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مقـدمـــة

تعتـــبر الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حـــدثا تاريخيـــا في تطـــور الاعـــتراف العـــالمي بحقـــوق الإنســـان وتطـــور مركـــز الفـــرد في 

القــانون الــدولي، وقــد دخلــت مســألة حقــوق الإنســان بفضــل ميثــاق الأمــم المتحــدة دائــرة القــانون الــدولي الوضــعي 

تمــع الــدولي إلى تحقيقــه ووضــع حــد لتلــك النزاعــات الــتي وأصــبح الســلام العــالمي مــن أهــم الأهــ داف الــتي يســعى ا

قــوق الإنســان ســواء زمــن الســلم أو زمــن ححمايــة بفكــرةتصــل إلى حــد إبــادة الجــنس البشــري، لــذلك بــدأ الاهتمــام 

تمـع الـدولي في معاقبـة مجرمـي الحـرب،الحرب ة، وقـد كللـت وعـدم الاكتفـاء بـالجزاءات المدنيـجزائيـاوإعلان رغبة ا

لغرض محاكمـة ومعاقبـة مـرتكبي دائمة؛تلك الجهود بإنشاء محاكم جزائية دولية خاصة ومؤقتة ومحكمة جزائية دولية

ا على الصعيدين الدولي والوطني .الأفعال الماسة بحقوق الإنسان الأساسية والموصوفة بخطور

لانتهاكـــات الواســـعة لحقـــوق الإنســـان الأساســـية وحفاظـــا علـــى ســـلام وأمـــن البشـــرية ودرءا لأعمـــال القمـــع وا

وهو ما أدى أضحت الجهود الدولية لمكافحة الجريمة ضرورة وحتمية لتفعيل الكفاح من أجل حماية حقوق الإنسان 

ـرمين من أجل ة أو الولاية القضائية العالمية فكرة الصلاحية القضائية الشاملإلى ظهور وضـع حـد لظـاهرة إفـلات ا

.عليهمومن ثمة توقيع العقابالجزائيةة من المتابع

علــى لقــد تضــمنت أغلــب الصــكوك الدوليــة الإعلانيــة والاتفاقيــة المعنيــة بتجــريم انتهاكــات حقــوق الإنســانو 

مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة الــذي يمكــن للــدول بموجبــه متابعــة ومحاكمــة منتهكــي تلــك الحقــوق ،الصــعيد العــالمي

يسـتقطب قـدرا  أخذت مسألة عالمية القضاءن ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية، و بغض النظر عن مكا

ويـرتبط هــذا الأمــر إلى حــد كبــير بتطـور مفهــوم حقــوق الإنســان والتراجــع ،كبـيرا مــن الاهتمــام في الســنوات الأخــيرة

تغاضـي تتعـد الأمـم المتمدنـة فلـم،قـوق الإنسـانالملحوظ في مدى الاستعداد للتسامح مع الانتهاكات الجسـيمة لح

رمين من العقاب أيا كان مركزهم القانوني، وأصبح تبني الدولة لهذا المبدأ يكشف بصورة واضحة عـن  عن إفلات ا



تمع الدولي في متابعة الجريمة الدولية استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تمثل المصـدر الأول لهـذا  قبولها الإنابة عن ا

ه حـامي الحقـوق والحريـات الدولي ثم التشريع الوطني الذي يعد مصدر الالتزام المباشر للقاضي الوطني باعتبار الالتزام

الولايــة القضــائية العالميــة ينبغــي أن تتماشــى مــع قواعــد القــانون مبــدأ وقــد جــرى التأكيــد علــى أن ممارســة ،الأساســية

صون استقلال القضـاء ونزاهتـه كاسية المكفولة للمتهممانات الأسالدولي، سيما تلك التي تنص على الحقوق والض

.لكفالة عدم التلاعب بمبدأ الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية

قــد تم تفعيــل مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة بشــكل واضــح إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة مــن خــلال محاكمــات و 

لين عــن جــرائم الحــرب ومحاكمــات طوكيــو للمســؤولين اليابــانيين المتهمــين نورمبــورغ لزعمــاء الحــرب النــازيين والمســؤو 

ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة لتشـمل تلـك بعـدبانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع تزايد حجم الجرائم الخطـيرة 

ا من خلال أصبحت عالمية القضاء تخول لدول العالم محاكمة المتورطين با،التي ترتكب داخل الحدود الوطنية رتكا

اتخــاذ الإجــراءات التشــريعية اللازمــة لتنظــيم المبــدأ ضــمن الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة وإســناد الولايــة القضــائية العالميــة 

.للقضاء الوطني

رغــم الصــعوبات والعقبــات الــتي تواجــه تطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة إلا أن مراعــاة الــدول لجملــة مــن و 

سـيما وأن الغايـة ، في تفعيل التطبيق العملي لمبدأ الولاية القضائية العالميـة ساعد يلتشريعية والتطبيقية قد االمتطلبات

المنشودة من وراء ذلك تكون في صالح البشرية جمعاء ألا وهي مكافحة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب وتحقيـق حمايـة 

تابعــــة القضــــائية للمجــــرمين علــــى ارض الواقــــع الممــــن خــــلال مــــن الانتهاكــــات الجســــيمة فعالــــة لحقــــوق الإنســــان

.ومحاكمتهم وإنصاف المنتهكة حقوقهم ولو خارج أسوار دولتهم

:أهمية البحث- 

أنــه يكشــف لنــا عــن في " في حمايــة حقــوق الإنســانودوره مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة "تظهــر أهميــة موضــوع 

ا دوليا وإنصـاف ضـحايا الجريمـة متقدمة في عولمة المتابعة القضائية ضد مرحلة ،  منتهكي حقوق الإنسان المعترف 



اعتمــاده علــى قواعــد دوليــة مــن حيــث مــن يــز بــه يتملمــافي مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب أساســيكمــا أنــه مبــدأ

دع بتوقيـع والـر الأساس القانوني للتجريم وقواعد وطنية من حيث تنفيذ الالتزام بإعمـال مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة

من خلال اتخاذ الدول لإجراءات تشريعية لتنظيمه ضمن التشريع الـوطني الـذي يلـزم القضـاء الـوطني ذلك ، العقاب

بمقتضــي الاتفاقيــات الدوليــة بمتابعــة مــرتكبي الجــرائم الماســة بكيــان الإنســان، ســواء كانــت ولايــة إصــدار القــوانين أو 

.نحو يجسد حماية فعالة لحقوق الإنسان بصورة عامةإصدار الأحكام القضائية أو ولاية تنفيذ على

:أهداف البحث- 

ــدف الدراســـة عمومـــا إلى تبيـــان الـــدور الـــذي يؤديـــه مبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة كنظـــام قـــانوني في معاقبـــة 

أو التنفيـذ بالنسـبة مرتكبي الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب سواء أثناء مرحلة التحقيـق أو المتابعـة أو المحاكمـة 

تجســـيد واقـــع التطبيـــق الفعلـــي في حمايـــة حقـــوق بلايـــة العامـــة في الاختصـــاص إعمـــالا لمبـــدأ الو ،للأحكـــام القضـــائية

الإنسان سيما أمام الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تمس بشكل مباشر بحـق الإنسـان 

اليــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، وكــــذا تقــــديم مجموعــــة مــــن الحلــــول في الســــلامة الجســــدية والنفســــية والم

لمبـدأ الولايـة القضــائية العالميـة علـى نحــو يضـع حــدا ة العقبـات الـتي تعيــق تطبيـق الــدولوالاقتراحـات الرئيسـية لمواجهــ

القضـاء الـوطني في للإفلات من العقاب في مواجهـة مـرتكبي الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان ومـدى مسـاهمة 

تحقيــق الهــدف مــن تبــني مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة ســيما أمــام الــتلازم الموجــود بــين الســيادة الوطنيــة كمبــدأ آخــر 

يفــرض نفســه ويســتوجب التعامــل معــه قصــد تكــريس فعاليــة الولايــة القضــائية العالميــة  وضــرورة فــرض حمايــة حقيقيــة 

.لحقوق الإنسان على المستوى العالمي

:أسباب اختيار الموضوع- 

ختيارنا لهذا الموضوع هو اهتمامنا بموضوعات حماية حقوق الإنسان ورغبتنـا في من أهم الأسباب الذاتية لاإن 

سيما إذا انتهكت من قبل كبار المسؤولين في الدولة، أما عن الأسباب ،البحث عن دور القضاء الوطني في حمايتها



الكشف عن هذا المبدأ باعتباره جزئية بالغة الأهمية شهدت تطبيقا لها من طرف العديد الموضوعية فأهمها الرغبة في

رمين من ذوي الصفة الرسمية في الدولة وأمثالهم ممن ظلوا في أماكن النفـوذ  من المحاكم الوطنية من خلال ملاحقة ا

ــا موضــوعا مســتجدا مــن حيــث البحــث، فــرغم كــون هــذا الم بــدأ قــديم في ظهــوره إلا انــه لم والتــأثير، فضــلا عــن كو

يحـض ببحــوث تناولتــه بصــفة خاصــة ومســتقلة مــن حيــث دوره ومــدى فعاليتــه في حمايــة حقــوق الإنســان وإنمــا نجــده 

دائما في إطار المبدأ العام وهو الولاية الجزائية العالمية أو الاختصاص الجنائي العالمي، لهذا حاولنا معالجته من خلال 

الإفــلات مــن العقــاب؛ وهــو مــا ظــاهرةمكافحــةو دوره في حمايــة حقــوق الإنســان الأساســية  هــذه الدراســة وتبيــان

.يشكل خروجا بالموضوع عن دائرة المواضيع المطروحة بكثرة

:الدراسات السابقة- 

بخصـوص مبـدأ الولايـة ة بالموضـوع فـإن الدراسـات الشـاملةمن خلال عملية جمع المصادر والمراجع  ذات الصـل

ـا لمية العالميـة القضائ ومـن بـين الدراسـات الـتي تعرضـت ،تتنـاول صـلة الموضـوع بحقـوق الإنسـانقليلـة جـدا كمـا أ

الاختصاص العالمي للمحاكم "دكتوراه لدخلافي سفيان حول أطروحة ، لموضوع الولاية القضائية العالمية بصفة عامة

تناولـت الدراسـة مبـدأ الاختصـاص العـالمي ؛"د الإنسـانيةالجنائية الداخليـة بجـرائم الحـرب وجـرائم الإبـادة والجـرائم ضـ

من حيث إمكانية تطبيقه بالنسبة للجرائم المذكورة وتجسيد واقعه من خلال بعـض التطبيقـات القضـائية الوطنيـة مـع 

توضــيح مجموعــة مــن الصــعوبات الــتي تعــترض عمليــة التطبيــق في ظــل الشــروط الــتي يحــددها النظــام القــانوني الــوطني 

؛"مبــدأ الاختصــاص العــالمي في تشــريعات الــدول"رابيــة ناديــة بعنــوان مــذكرة ماجســتير ل، و الــتي تأخــذ بالمبــدأللــدول

تناولــت الموضــوع مــن خــلال تبيــان التطــورات القانونيــة الــتي أحــدثها المبــدأ في تنظــيم التعــاون القضــائي بــين الــدول 

عبـد القـادر دراسـة للباحـث كمـا توجـد،اكم الوطنيةه القضائية أمام المحوتجسيد واقعه في تشريعات الدول وتطبيقات

رمين الدوليين(الولاية القضائية الفلسطينية "جرادة تناولت بالدراسة  تناول الموضوع من ؛")الواقع وآفاق ملاحقة ا

ـرمين الـدوليين وبشـكل خـاص  ـرمين خلال البحث في مدى صلاحية القضـاء الفلسـطيني للتـدخل في مسـاءلة ا ا



وطرح إستراتيجية جديدة تتمثـل في مـنح القضـاء الـوطني الفلسـطيني في ظل الظروف الفلسطينية الراهنةسرائيليين الإ

.صلاحية محاكمة المتهمين الإسرائيليين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني

:إشكالیة البحث- 

ة لحقـوق الإنسـان ويمكـن مـن خلالـهلـى الطريـق لتجسـيد حمايـة فعالـيعد مبدأ الولاية القضائية العالمية خطـوة ع

ولمـا كـان محـور بحثنـا هـذا يـدور حـول دور مبـدأ الولايـة . أن تمتد حماية القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييـز

اسـة بـأمن البشـرية المالانتهاكات الجسـيمةمرتكبي لملاحقةتعتمده الدولحقوق الإنسان القضائية العالمية في حماية

تمع الدولي واستقراره الولايـة القضـائية وإعمال مبدأسوف نسعى لبحث التوازن بين خطورة الظاهرة الإجرامية ،وا

رمينالعالمية لمتابعة :بإبراز الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع كما يليعليهموتوقيع العقابومحاكمة ا

ق مبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة فـــي ردع الانتهاكـــات الجســـيمة مــا هـــو الـــدور الـــذي يؤديـــه  تطبيـــ- 

لحقوق الإنسان ؟

:أهمهاتساؤلاتوالتي تتفرع عنها 

.ما المقصود بمبدأ الولاية القضائية العالمية·

.هل وفق القضاء الوطني في حماية حقوق الإنسان بإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية·

المنهج المتبع- 

،لتناسـبهما وطبيعـة الموضـوعالنقـديو التحليلـي لوصـفي اابة عن هذه الإشكالية اتبعنا أساسـا المنهجـين للإج

مـن خـلال بحـث الجانـب النظـري للدراسـة وتبيـان مضـمون مبـدأ الولايـة القضـائية يظهـر الوصفي التحليلـيفالمنهج 

يتجسـد في عـرض دوره في واقـع نهج النقـديالمـأمـا ،العالمية والتطورات التي عرفها في مجال حماية حقوق الإنسـان

العمل القضائي على المستوى العالمي ومدى فعاليته في حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي مـن خـلال بحـث 

مسألة إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية من طرف بعض الأنظمة القضائية الداخلية ومـدى قبولهـا لـه في التشـريع 



علــى أســاس القواعــد القانونيــة الداخليــة ذات الصــلة والمعاهــدات الدوليــة تطبيقــات العمليــة للمبــدأوعــرض الالــوطني 

السـارية والممارسـة القضـائية، كـل ذلـك مـن أجـل نشـر مفهـوم عالميـة الـردع الجزائـي بـالرغم مـن وجـود عقبـات تــرتبط 

.من ذوي الصفة الرسمية في الدولةائيةأساسا بإرادة الدول وواقع العلاقات الدولية والتمسك بمبدأ الحصانة القض

صعوبات البحث- 

في حمايــة ودوره مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة "يطرحهــا بشــدة البحــث في موضــوع مــن أهــم الصــعوبات الــتي 

تشــتت عناصـــره بــين نصـــوص قانونيــة وقـــرارات أمميــة وأحكـــام قضــائية بـــين القــانون الـــدولي هـــي،"حقــوق الإنســان

حيث الدراسة،لم يلق بعد القـدر الكـافي منخلي، باعتباره موضوعا حديثا من حيث التطبيق وجديدا والقضاء الدا

من الدراسة والتحليل في البلدان العربية عموما والجزائر خصوصا، إضافة إلى قلة المراجـع المتخصصـة وافتقـار المكتبـة 

بــدأ في حمايـة حقــوق الإنســان الأساســية مــن خطــر العربيـة لهــذا النــوع مــن الدراســات سـيما إذا تعلــق الأمــر بأهميــة الم

.الانتهاكات الماسة بالسلام والأمن العالميين

خطة البحث- 

يعــنى بمبــدأ الفصــل الأولللإحاطــة بالجوانــب النظريــة والعمليــة للموضــوع ارتأينــا تقســيم الموضــوع إلى فصــلين؛ 

مـرتكبي أنـواع ومحاكمـة ومعاقبـةسـه يمكـن للـدول متابعـة علـى أساقـانونيمبـدأالولاية القضائية العالمية من حيث أنه 

معينة من الجرائم الماسة بأمن البشرية والكرامة الإنسانية بغض النظر عن مكـان ارتكـاب الجريمـة أو جنسـية مرتكبهـا 

أو جنسية الضحية وعرض مختلف الاتفاقيات الدولية التي تنظم المبدأ والتطورات التي عرفها وعرض بعض الأعمـال

دورفنبرز مـن خلالـهالفصل الثانيالدولية التي تؤسس لممارسة هذا المبدأ من طرف الأنظمة القانونية الوطنية، أما 

تطبيقـــا لمبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة مـــن خـــلال الممارســـة حقـــوق الإنســـانفي ملاحقـــة منتهكـــيالقضـــاء الـــوطني 

الدول وواقع العلاقات الدوليـة والتمسـك بمبـدأ ادة السياسيةبالإر رغم وجود عقبات ترتبط أساسا القضائية للدول، 

.الحصانة القضائية من ذوي الصفة الرسمية في الدولة، يستلزم البحث التطرق إليها



 





لمبدأ الولاية القضائية العالميةالقانونيالإطار : الفصل الأول

والقانون الدولي الإنساني وتزايد النشاط الإجرامي العابر للحدود مـن إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أهم التحديات التي تواجه أولئك العاملين في مجال محاربة الإفلات من العقـاب، وممـا لا شـك فيـه أن الدولـة تمـارس 

ــــا كــــانوا أم أجانــــب، وف ــــدأ ولايتهــــا القضــــائية علــــى الأشــــخاص الــــذين يرتكبــــون جــــرائم فــــوق إقليمهــــا، رعاي قــــا لمب

الاختصاص الإقليمي إلا أن ملامح هذه الولاية أصبحت بفعل التطورات وبروز المصـالح الدوليـة منـذ انتهـاء الحـرب 

العالميــة الثانيــة تخضــع للقــانون الــدولي، وأصــبح التنفيــذ الــوطني للقــانون الــدولي يكتســي أهميــة كبــيرة في ظــل التصــديق 

تعنى بحقوق الإنسان وأصبحت الدول تمارس ولايتها القضائية على جرائم على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 

ــال  معينـة ذات اهتمـام عـالمي تســتهدف السـلامة الجسـدية والعقليــة والنفسـية والاجتماعيـة للبشــر، ويـبرز في هـذا ا

لحقــوق الإنســانمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة الــذي يســمح للــدول بمتابعــة ومحاكمــة مــرتكبي الانتهاكــات الجســيمة

، لـذا فـإن الدراسـة تسـتلزم بدايـة تحديـد مفهـوم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسـية الجـاني أو الضـحية

وتمييزه عن باقي المبادئ المشابه له و تعداد شروط تطبيقه استنادا إلى المصادر الرسمية للقانون والمتمثلة أساسـا  المبدأ  

العــرف الــداخلي والطبيعــة الخاصــة للجــرائم دوليــة و التشــريع العــادي والعــرف الــدولي وفي الدســتور والاتفاقيــات ال

، لــذلك أســندت مهمــة قمــع الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق )المبحــث الأول(المعنيــة بإعمــال ولايــة  قضــائية عالميــة 

ه في القـانون الـدولي العـرفي والإنسان تطبيقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة إلى القضـاء الـوطني والـذي يجـد أساسـا لـ

رمين وتوقيع العقاب عليهم عندما يتعلق الأمـر بارتكـاب أفعـال من خلاله يمكن الاتفاقي والذي  للدول ملاحقة ا

ا على الإنسانية، من خلال إدراج المبدأ ضمن المنظومة القانونية الوطنية  .)المبحث الثاني( توصف بخطور



بدأ الولاية القضائية العالميةماهية م:المبحث الأول

مبدأ الولاية القضائية العالمية باهتمام الباحثين في مجال حقوق الإنسان كقاعدة تتيح للدول التي تطبق يحظى

هذا النظام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وفي هذا الإطار 

ة له مبدأ الولاية القضائية العالميةم ملامحنتطرق إلى تحديد أه والإشارة إلى مختلف المبادئ القانونية المشا

ثم أهم الشروط التي تبنتها التشريعات الوطنية لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية بصرف ،)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(لقانون الدولي مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب املاحقةالنظر عن ظروف القضية من أجل 

مفهوم مبدأ الولاية القضائية العالمية: المطلب الأول

تقوم الولاية القضائية العالمية حصرا على طبيعة الجريمة التي يستحق مرتكبوها الملاحقة القضائية التي تسمح 

رمين باستنادها إلى هذا المبدأ، لذا كان لزاما علين ا تحديد مفهوم مبدأ الولاية القضائية العالمية من للدول بمعاقبة ا

ه من مبادئ قانونية)الفرع الأول(خلال تعريفه  ).الفرع الثاني(، وتمييزه عن ما يشا

تعريف مبدأ الولاية القضائية العالمية: الفرع الأول

لانتهاكات الماسة بحقوق حددت العديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات والمعاهدات المعنية بتجريم ا

الإنسان أهمية ومفهوم مبدأ الولاية القضائية العالمية وأكدت ذلك الدول المهتمة التزامها بالمبدأ من خلال التصديق 

ا الداخلي ا في قانو . على هذه الاتفاقيات وإدراج مضمو

أهمية تعريف مبدأ الولاية القضائية العالمية: أولا

ا الداخلية، مشيرة إلى أن الولاية عمدت العديد من  الدول إلى إدراج مبدأ الولاية القضائية العالمية في تشريعا

إذا تعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان وملاحقة )1(القضائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأي السيادة والسلامة الإقليمية

.03، ص)نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقه(117-64، قرار رقم 88، البند 2010جويلية 29المنعقدة في 65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -1



رمين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية ومكافح ة الإفلات من العقاب، لذلك تبرز أهمية تعريف مبدأ ا

:الولاية القضائية العالمية من خلال العناصر التالية

إن أحد أهم الانجازات الرئيسية في القانون الدولي هو الاتفاق المشترك على :عالمية مبدأ الولاية القضائية-1

ا دوليا، أن لا يكون ثمة إفلات من العقاب إذا تعلق الأمر بالجرائ م الجسيمة التي تمس بحقوق الإنسان المعترف 

وتعززت الجهود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، سيما في العقود الأخيرة باتخاذ كافة التدابير لتقديم مرتكبي هذه 

ادا إلى هذا الانتهاكات إلى العدالة، لذلك كان الاعتراف بمبدأ الولاية القضائية العالمية وبالملاحقة القضائية استن

.)2(المبدأ قائما في العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية 

لقد أكدت الشعوب في ميثاق الأمم : تعلق مبدأ الولاية القضائية العالمية بأمن وسلامة المجتمع الدولي-2

ا بحقوق الإنسان وكرامة الفرد، وما للرجال والنساء من حقوق متس اوية، وتعهدت الدول المتحدة على إيما

، وهذا )3(الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامها

يتطلب لا محال تضافر جهود الدول والحكومات، وإذا ما قرنا النظرية بالممارسة فإنه من الثابت أن الحماية 

ن النظام القضائي الداخلي، لذلك فإن الاعتراف بمبدأ الولاية القضائية الحقيقية لحقوق الإنسان الأساسية تبدأ م

العالمية ليس من أجل الإفلات من العقاب فحسب،بل لصون السلام والأمن الدوليين خاصة إذا تعلق الأمر 

.بالجرائم الجسيمة ذات الاهتمام الدولي

قانون الجزائي العالمي في تجريم أشد الأعمال تعود فكرة ال:حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة-3

دف إلى احترام القيم الإنسانية  خطورة على الإنسانية إلى فكرة الإجرام في الأمم المتمدنة في الفكر القديم، والتي 

فنشأت فكرة مكافحة . للنظام الاجتماعي، المتمثلة أساسا في احترام حياة الإنسان وشخصيته وحقه في الملكية

دد السلم والأمن العام، وذلك بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة إذا تعلق الأمر الجر  يمة الدولية التي 

.05المنعقدة، المرجع السابق، ص 65امة للأمم المتحدة ، الدورة الجمعية الع-2
.09، ص )إنشاء المحكمة الجنائية الدولية(، 164، البند 2001ديسمبر 04المنعقدة في 56الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -3



بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب باعتبارها جرائم تمس بمصالح الجماعة الدولية، وكذا جرائم 

ادرا ما يتعرض مرتكبو تلك الجرائم إلى المساءلة الجزائية من ون. العنف الموجه ضد المرأة وحالات الاختفاء ألقسري

لذلك اعتمدت تشريعات الدول مبدأ الولاية القضائية العالمية  ، ة العنف المفزعة وتحقيق العدالةأجل إيقاف حلق

كقاعدة لإقامة الاختصاص في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، كأسلوب غير مباشر يلزم الدول بمحاكمة 

فقد نصت اتفاقيات جنيف الأربعة على ممارسة مبدأ . هكي نصوص التجريم الدولية وفقا للقوانين الداخليةمنت

، وتلقي على عاتق الدول المتعاقدة مهمة البحث عن )4(الولاية القضائية العالمية بالنسبة للانتهاكات الجسيمة

.  )5(عمل على القبض عليهم ومتابعتهمالمتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة والمتواجدين على إقليمها وال

التعريف الفقهي لمبدأ الولاية القضائية العالمية: ثانيا

ا سلطة الدولة في إخضاع الشخص لحكم القضاء أمام محاكمها  يمكن تعريف الولاية القضائية بصفة عامة بأ

.)6(أو محاكم أخرى، وإنفاذ القوانين التي تضعها بشكل قضائي أو غير قضائي

وقد تكون الولاية القضائية إما مدنية أو جنائية تستند إلى المصادر الرسمية للقانون كالاتفاقيات الدولية، الدستور، 

التشريع العادي، العرف الدولي، العرف الداخلي، وكل مصدر من المصادر سالفة الذكر يساهم في تحديد مضمون 

.)7(الولاية القضائية المعنية

الجنسية، الإقليمية، مبدأ الحماية، ومبدأ : ولاية القضائية بتوافر أسس خمسة متعارف عليها وهيالوتمارس

الشخصية السلبية، فإذا كان الجاني يحمل جنسية الدولة صاحبة الولاية القضائية أو كانت الجريمة واقعة في نطاقها 

ال ا-4 لمحفوظ للدول والتوجه المعاصر نحو العالمية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع آيت يوسف صبرينة، الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين ا
.79القانون العام، دون سنة، دون مكان، ص
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رم قد ألحق ضررا بمواطني الدولة أو  أحد مصالحها فإن الاختصاص القضائي يعد قائما، الإقليمي، أو كان الفعل ا

.وتحتاج هذه الأسس إلى وجود رابط مباشر بين الدولة والجريمة المرتكبة حتى تكون الولاية القضائية قانونية

ا؛ ولاية تستند إلى المفهوم القائل بأ ن أما عن الولاية القضائية العالمية فقد أجمع فقهاء القانون الدولي على أ

جرائم بعينها تكون ضارة بالمصالح الدولية وتعطي الحق للدولة بملاحقة مرتكبيها، بغض النظر عن مكان وقوع 

ني عليه .)8(الجريمة أو جنسية الجاني أو ا

كما سماه البعض بعالمية الحق في العقاب، تنعقد بموجبه الولاية القضائية للقضاء الوطني في ملاحقة وعقاب 

ا ودون اشتراط توافر ارتباط معين مرتكبي أ نواع معينة من الجرائم يحددها التشريع الوطني، دون التطرق لمكان ارتكا

.)9(بين الدولة والجاني أو الضحية أو جنسية أي منهما

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يقوم على فكرتين أساسيتين تكمن إحداهما في خطورة 

تمع الدولي ككل، والثانية تمثلت في مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم . الجريمة التي تمس بمصالح ا

تمع الدولي في مواجهة الانتهاكات  لذلك فإن تبني الدولة لمبدأ الولاية القضائية يعتبر قبولا من طرفها الإنابة عن ا

لى الاتفاقيات الدولية كمصدر لالتزام الدول بمبدأ عالمية الولاية القضائية، الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تستند إ

.)10(ثم التشريع الوطني الذي يعد مصدر الالتزام المباشر للقاضي الوطني

وبالنظر لعلاقة مبدأ الولاية القضائية العالمية بحقوق الإنسان الأساسية، فإن جانبا من الفقه يعتبره وسيلة 

رمين، يلجأ إليها قاضي أو بلد من اجل محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي لا دف لمكا فحة غياب محاسبة ا

ا وجنسية فاعلها أو ضحيتها .يقبلها الضمير الإنساني بغض النظر عن مكان ارتكا

.09، المرجع السابق، ص56رة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدو -8
.537: أحمد وافي، المرجع السابق، ص-9
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ة القضائية لكل أنه خروج عن مبدأ الإقليمية الذي يعد الأساس في تحديد الولاي" محمد بوبوش"وقد اعتبره 

تمع الدولي بأسره وتوصف  م ا دولة، ويرتكز على وجود تضامن قانوني بين الدول في ملاحقة مرتكبي جرائم 

.)11(بالخطيرة

تعريف المبدأ بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: ثالثا

ا الصادرة بشأن نطاق م بدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه إلى عمدت الجمعية العامة في العديد من قرارا

م بشأن المبدأ .إعطاء عدة تعاريف وفقا للملاحظات والمعلومات الواردة من الدول الأعضاء وتعليقا

وفي تعريف لها اعتبرت أن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو ممارسة المحاكم الوطنية ولاية القضاء بموجب 

تمع الدولي الأساسية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة ومعاقبتهم وفقا القانون الدولي عل ى جرائم خطيرة تمس بمصالح ا

ا دوليا ، وأشارت الجمعية العامة إلى أن العنصر الأساسي لتطبيق مبدأ الولاية )12(لأصول المحاكمات المعترف 

ا دوليا القضائية العالمية هو ارتكاب جرائم تمس حقوق الإنسان الأساسية المش مولة بحماية دولية والمعترف 

.)13(بموجب اتفاقيات محددة أو قواعد القانون الدولي

تعريف المبدأ في التشريعات الوطنية: رابعا

إن تبني التشريعات الوطنية لمبدأ الولاية القضائية العالمية يختلف من دولة إلى أخرى، لذلك تباينت التعاريف 

ا هو عدم أهمية إثبات وجود علاقة المقدمة من طرف كل دول ا تشير في جوهرها إلى فكرة واحدة مضمو ة، إلا أ

.)14(بدولة المحكمة بالنسبة لإقامة الاختصاص القضائي

http//www.ahwar.org/debat/show.art.aspzaid=113960:محمد بوبوش، دراسات في القانون الجنائي الدولي، على الموقع-11
.12، المرجع السابق، ص56دة، الدورة الجمعية العامة للأمم المتح-12
.03ص) نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية( 103-66، قرار رقم 85، البند 2012جوان 28المنعقدة في 67المتحدة، الدورة الجمعية العامة للأمم -13
.06، المرجع السابق، ص 65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -14



فعلى سبيل المثال ترى المملكة المتحدة لبريطانيا بأن الولاية القضائية العالمية قائمة على جريمة ما بغض النظر 

ني عليه أو أي رابطة أخرى بين الجريمة والدولة التي تقوم بالملاحقة عن مكان ارتكا ا أو جنسية المتهم أو ا

.)15(القضائية

ا خطيرة كالقرصنة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة  وقد عددت بريطانيا مجموعة من الجرائم اعتبر

ة اختيارية ما لم يوجد التزام بموجب معاهدة ملزمة تفرض لاتفاقيات جنيف، واعتبرت الولاية القضائية العالمية ولاي

.ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا

أما التشريع الإيطالي فقد جعل الولاية القضائية العالمية قائمة تلقائيا في حالة ارتكاب جرائم دولية تجرمها 

.أن يحدد أي شروط خاصة لتطبيق المبدأالاتفاقيات الدولية التي تم إدماجها ضمن القانون الإيطالي، دون 

ا  أما إيطاليا فهي تمارس الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، ووضحت في تشريعا

.الداخلية المبادئ التي تنظم ممارسة هذه الولاية

تلف شروط تطبيقه، واعتبره كإجراء جزائي كما تبنى المشرع الفرنسي مبدأ الولاية القضائية العالمية وحدد مخ

يمنح المحاكم الفرنسية الاختصاص في متابعة كل جريمة دولية مجرمة بموجب القانون الفرنسي أو الاتفاقيات 

.)16(الدولية

ة العالمية أما التشريعات العربية ومنها على سبيل المثال التشريع الجزائري فإنه لم يحدد تعريفا لمبدأ الولاية القضائي

وإنما عدد بعض الشروط عند نظر المحاكم الوطنية في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم، كشرط التجريم المزدوج وشرط 

.)17(وجود المتهم على الإقليم الجزائري

.13، ص)أ الولاية القضائية العالميةنطاق مبد(33-65، قرار رقم 85د ، البن2011جوان 20، المنعقدة في 66الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -15
16-MIKAEL Benillouche," Droit français", in A.CASSESE et M. DELMS-MARTY , juridictions
nationales et crimes Internationaux(dir), PUF, Paris, 2002, p171.

- 15يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966جوان 08المؤرخ في 155-66م من  الأمر رق584، 583، 582المواد -17
. 2015جويلية 23المؤرخ في 02



ر تمييز إن تباين التعاريف والمعاني المقدمة لتحديد مفهوم مبدأ الولاية القضائية العالمية تستلزم لتوضيحها أكث

ة له، سيما مبدأ الولاية القضائية الدولية ومبدأ التسليم أو المحاكمة والإنابة القضائية  المبدأ عن باقي المفاهيم المشا

.ومبدأ التعاون القضائي الدولي

مبدأ الولاية القضائية العالمية ومبادئ القضاء المشابهة: الفرع الثاني

لاية القضائية العالمية تقتضي ضرورة تمييزه عن بعض المبادئ القضائية المكرسة إن الممارسة السليمة لمبدأ الو 

بموجب القانون الجنائي الدولي، أهمها مبدأ الولاية القضائية الدولية، ومبدأ التسليم أو المحاكمة، ومبدأ التعاون 

.القضائي الدولي ومعايير الإسناد

لاية القضائية الدوليةمبدأ الولاية القضائية العالمية والو : أولا

تتفق الولايتين أساسا من حيث الهدف المتمثل في حماية حقوق الإنسان الأساسية من الانتهاكات الجسيمة 

ومكافحة الإفلات من العقاب، فهما قاعدتان متكاملتان غير قابلتين للتبادل، فإذا كانت الولاية القضائية العالمية 

، كما تتفق القاعدتان )18(ية القضائية الدولية تمارس من طرف المحاكم الدوليةتمارس من طرف الدول فإن الولا

أيضا من حيث عدم اشتراط وجود علاقة بين الدولة والسلوك الإجرامي فيما يتعلق بالإقليمية أو الجنسية، بل 

ها من البشاعة ما يؤثر الجريمة نفسها تشكل أساس الولاية القضائية ذلك أن بعض الجرائم الموصوفة بجرائم دولية في

تمع ككل .)19(على ا

وتجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي قد حدد الشروط الأولية لممارسة المحكمة الجزائية الدولية 

لاختصاصها إذا كانت الجريمة الدولية مرتكبة على إقليم دولة متعاقدة أو من طرف أحد رعاياها، أما إذا كانت 

.09، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -18
.15لحقوق الإنسان، المرجع السابق، صمبدأ وممارسة الولاية القضائية الدولية، المركز الفلسطيني -19



تكاب الجريمة الدولية ليست منظمة أو طرفا في نظام روما الأساسي فإن الشرط متوقف على قبول الدولة مكان ار 

.)20(الدولة لاختصاص المحكمة

وبالتالي فإن اختصاصها يبقى احتياطيا بالنظر إلى القضاء الوطني الذي من واجبه ممارسة الولاية القضائية 

لجنائية الدولية ولاية الاختصاص إلا في حالة عدم قدرة الدولة وعدم رغبتها طبقا لمبدأ العالمية، فلا تملك المحكمة ا

في ملاحقة ومحاكمة الجناة وعدم وجود طلب التسليم وذلك يعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة المتمثل في 

ا طبقا للمادة  .من نظام روما الأساسي20عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة ذا

ما من حيث الأساس القانوني فإن التشريع الداخلي يكون مصدرا أساسيا لممارسة الولاية القضائية العالمية، أ

.)21(وقد يجد القضاء الوطني عند ممارسته لهذا المبدأ مصدره في القانون الدولي انطلاقا من القانون الدولي العرفي

ا بمناسبة الد إلى 2010جويلية 29للجمعية العامة المنعقدة في 65ورة وقد أشارت العديد من الدول في تعليقا

ا الوطنية قائم على التدابير المتخذة على الصعيد الداخلي  أن ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في تشريعا

العالمية بالتصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذه، بما فيها الإجراءات المتخذة من أجل إقرار الولاية القضائية

. )22(بخصوص الجرائم التي تحظى باهتمام دولي والسماح للمحاكم الوطنية بممارسة الولاية القضائية عليها

المحاكمةمبدأ الولاية القضائية العالمية ومبدأ التسليم أو: ثانيا

ما قد رغم أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يعتبر مبدأ قانوني إلا أنه يتفق ومبدأ التسل يم أو المحاكمة في أ

يكونان واجبا ناشئا عن معاهدة، فيكون للدولة الطرف في معاهدة تتضمن واجب التسليم أو المحاكمة أن تدمج 

ا، وقد يصبح حق ممارسته التزاما بموجب نص المعاهدة القاضي بمبدأ  مبدأ الولاية القضائية العالمية في تشريعا

لحقوق الإنسان، كلية بوغرارة رمضان، القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي -20

.126و122، ص وص 2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
كلية مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،،دخلافي سفيان-21

.37، ص 2008-2007الحقوق، جامعة الجزائر، 
.09، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -22



بيل المثال فإن العديد من الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب كالاتفاقية الدولية لقمع التسليم أو المحاكمة، وعلى س

.)23(تنص على وجوب المحاكمة عند عدم التسليم1998الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 

واجب التسليم وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يعتبر معيارا لإقامة الاختصاص في حين أن 

أو المحاكمة هو التزام يتم الوفاء به بمجرد تسليم المتهم أو عندما تقرر الدولة مقاضاة المتهم استنادا إلى مبدأ الولاية 

.القضائية القائمة

مبدأ الولاية القضائية العالمية ومبدأ التعاون الدولي: ثالثا

ال الجزائي في الوقت الحاضر كوسيلة فعالة لمكافحة الإجرام والتصدي لظاهرة من السمات البارزة في ا

م أفعالا تمس بحقوق الإنسان، مبدأ التعاون القضائي الدولي والذي يعد  إفلات الجناة من العقاب في حالة ارتكا

من أهم وسائل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، فالدول عليها احترام تلك الحقوق فوق إقليمها، وأن تعمل مجتمعة

.)24(على تعزيز وكفالة احترام هذه الحقوق عن طريق التعاون فيما بينها

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد التزام دولي بمبدأ التعاون الدولي وإنما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية 

أقليات قومية أو أثنية، من إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى06الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن ذلك المادة 

تتعاون الدول بخصوص المسائل "، والتي تنص على أن 1992دينية ولغوية، الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان عام 

م من أجل زيادة التفاهم والثقة المتبادلة المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات وخصوصا المعلومات وخبرا

")25(.

كانون 15في المؤرخ52/164م المتحدة رقم بموجب قرار الجمعية العامة للأم1998ن الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام المادة الثامنة م-23
.1999ديسمبر31لغاية 1998جانفي 12وفتح باب التوقيع عليها خلال الفترة من 1997ديسمبر /الأول

.341، ص 2006والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد أبو الوفا، القانون الدولي -24
.1992ديسمبر 18إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية دينية ولغوية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في -25



:حول حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن1990الدولية الصادرة عام وقد أكدت الاتفاقية

تتشاور وتتعاون الدول الأطراف المعنية من أجل النهوض بالظروف الصحية والعادلة والإنسانية فيما يتعلق "

مم المتحدة على من ميثاق الأ56، 55وهذا ما أكدته إليه المواد ، "بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

.ضرورة تعاون الدول من أجل إشاعة احترام حقوق الإنسان الأساسية

وعليه فإذا كان المبدءان يتفقان من حيث الهدف، باعتبارهما مسلكا أو تصرفا من جانب السلطات المختصة 

من أجل تحقيق نتيجة من أجل تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان والتزاما بالقيام بعمل، فإن على الدول أن تتخذه 

معينة، فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يشكل سوى أساسا للاختصاص فحسب، بالاستناد حصرا على 

ني عليهم أو مرتكبي الجريمة بالجرائم الخطيرة بموجب  خطورة الجريمة دون وجود الصلات التقليدية التي تربط ا

مال مبدأ الولاية القضائية العالمية هو السماح للدول وتشجيعها على القانون الدولي، فالغرض التام من وراء إع

مقاضاة الأشخاص من غير مواطنيها والموجودين داخل أراضيها المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة تمس بحقوق 

ة تقرره سواء الإنسان وحرياته الأساسية، في حين أن مبدأ التعاون الدولي هو التزام يتم الوفاء به استنادا إلى اتفاقي

رمين أو نقل الإجراءات  أو نقل المحكوم عليه أو تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل الخبرات الجزائيةفي مجال تسليم ا

.والمعلومات والمساعدة التقنية أو الإنابات القضائية الدولية

مبدأ الولاية القضائية العالمية ومعايير الإسناد: رابعا

اكم الوطنية تقوم بالفصل في جميع القضايا التي تطرح عليها، سواء كانت هذه الأخيرة من الثابت أن المح

أو كانت ذات عنصر أجنبي بالاستناد إلى مصادر القانون الرسمية سببها،محلها أووطنية من حيث أطرافها أو

.)26(لتلك الدولة

.09خالد هشام، المرجع السابق، ص -26



اء القانون بمعايير الإسناد، وهي تلك التي إلا أن هناك بعض الشروط المانحة للاختصاص القضائي تعرف عند فقه

تقوم عليها العلاقة بين الواقعة القانونية والدولة التي منحت محاكمها الاختصاص القضائي بالنظر فيها، ومن ثمة 

.تسمح للقاضي بتقرير ما إذا كان قانونه الوطني قابلا للتطبيق على تلك الواقعة

تصاص إلى جهة قضائية معينة للنظر في قضية ذات عنصر أجنبي استنادا وتسمح معايير الإسناد بمنح الاخ

إلى قواعد معينة ينظمها قانون الدولة صاحبة الاختصاص، المهم أن تكون ثابتة نسبيا ومحددة تحديدا كافيا كمكان 

.ارتكاب الجريمة، جنسية المتهم أو الضحية أو مكان إقامته

مبدأ الولاية القضائية العالمية فإن هذه الأخيرة سبق أن بينا مفهومها، ولكن أما ما يميز معايير الإسناد عن

يجب أن نميز نقطة هامة لتفادي الخلط الوارد فقها بين المفهومين، ذلك أن معايير الإسناد تأخذ بعين الاعتبار 

رم، كما تشير  في جوهرها إلى أهمية إثبات موقع الجريمة وجنسية الجاني أو الضحية بغض النظر عن جسامة الفعل ا

.وجود علاقة بين دولة المحكمة لإقامة الاختصاص القضائي

.شروط ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية: المطلب الثاني

إن أفضل ما يكفل مشروعية ومصداقية مبدأ الولاية القضائية العالمية هو تطبيقه المسؤول والمتعقل مع الإشارة 

لى التشريعات الوطنية والممارسة القضائية التي تراعي عموما احترام مبادئ القانون الدولي بصفة خاصة إ

والضمانات الدستورية والقواعد والمعايير الدولية المكرسة لحماية حقوق الإنسان الأساسية لذلك فان التطبيق 

).الفرع الثاني(وأخرى خاصة )الفرع الأول(للمبدأ مرهون بشروط عامة 

الشروط العامة لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية: الأولالفرع

أهم الشروط العامة لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية والتي تتعلق في معظمها بطبيعة الجريمة محل المتابعة 

يرة تمس بحقوق الجزائية من قبل أي جهاز قضائي مختص أو عادي في دولة ما لمحاكمة المتهم بارتكاب أفعال خط

:الإنسان الأساسية تتمثل أساسا في



خطورة الجريمة:أولا

تقوم ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بالاستناد حصرا على خطورة الجريمة كمبرر وأساس قانوني لمباشرة 

ا، وبحكم الاختصاص الموضوعي فان الجر  ائم الجسيمة موضع المتابعة الجزائية ضد الأشخاص المتهمين بارتكا

الاهتمام الدولي والتي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان كالقرصنة والإبادة 

والانتهاكات الأخرى 1949الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 

؛ تتميز كجرائم دولية بالطابع الاستثنائي )27(لنزاعات الدولية وغير الدوليةللقانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء ا

ا تمس البشرية جمعاء .)28(والخطير في تركيبها لكو

ا  وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تنص على قمع وردع الجرائم الماسة بحقوق الإنسان المعترف 

التي تميز هذه الجرائم بوصفها جرائم دولية دون أن تنص في اغلب الأحيان على عالميا، اكتفت بتبيان العناصر 

.)29(مفهومها

ا تلك الجريمة الواقعة ضد النظام العام، وتعرض السلام والأمن والحقوق  لذلك عرفها جانب من الفقه على أ

ا، كما تستمد مفهومها أيضا من مبادئ )30(الأساسية للمجتمع الإنساني للخطر الجرائم :" نورمبورغ على أ

وبذلك يكون إعمال مبدأ الولاية القضائية ، )31("الأكثر خطورة التي تمس الجماعة الدولية والتي ترتكب من أفراد 

العالمية مبررا في مواجهة الجرائم ضد الحقوق الإنسانية الأساسية التي تجمع على خاصية بشرية غير قابلة للتصرف 

تمعات البشريةويرجع أصلها إلى الم .بادئ الموجودة في تراث كل الثقافات وا

.14، المرجع السابق، ص65دة، الدورة الجمعية العامة للأمم المتح-27
. 88، ص1992عبد االله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -28
50، ص وص2005المعارف، الإسكندرية، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني ، عن الجرائم الدولية المخالفة للقانون الدولي الإنساني، منشاة- 29

.52و
472، ص1972محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة، -30
، كلية الحقوق، جامعة مولود رابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي-31

.52، ص2011معمري، تيزي وزو،



فقد انتظرت البشرية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية لتتفق على المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربعة التي 

اعدة إلزامية تمنع بعض الجرائم في كل مكان وزمان، وتكون باطلة نصوص الاتفاقيات الدولية إذا ما تعارضت مع ق

-05-23طبقا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات المنعقدة في )cogensjus( آمرة من قواعد القانون العام

1969)32(.

، بعض الحقوق التي يمنع تماما 1966كما تضمنت الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

ا في كل الظروف حتى في ح الة الطوارئ والاستعجال القصوى، ثم صدر القانون الأساسي للمحكمة المساس 

.مبينا الجرائم الخطيرة التي لها بعد دولي05و01الجزائية الدولية ليحدد اختصاصها الموضوعي في المادتين 

قضائية إن حقوق الإنسان الأساسية والتي يوصف التعدي عليها بالجريمة الدولية، يكون إعمال الولاية ال

المؤقتة العالمية لحمايتها مبررا، وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الدولي من خلال قرار المحكمة الجزائية

الاتجاه القائل بأن الجرائم الدولية الأكثر خطورة هي تلك التي تدخل دائرة المتابعة الجنائية ،ليوغسلافيا سابقا

بأن الجرائم "Tadikتاديك "، في قضية 1995-10-02لصادر في العالمية، فقد عبرت المحكمة في قرارها ا

ا هذا الأخير هي جرائم ذات طبيعة عالمية وان ممارسة مبدأ عالمية القضاء يكون في مواجهة الجرائم ذات  المتابع 

ا جيز فيورن"في قضية 1998ديسمبر10، كما أكدت ذات المحكمة في قرارها الصادر في )33(الطبيعة الدولية

Furundzija" ا المتهم هي جريمة خطيرة "Furundzijaفيورنزيجا "؛  أن جريمة التعذيب المتابع 

.)34(تمس الجماعة الدولية وتعتبر انتهاكا لقواعده الآمرة وبالتالي تدخل في نطاق المتابعة العالمية

التجريمازدواجية: ثانيا

يتضمن 1987أكتوبر 13المؤرخ في 222-87، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1969-05-23اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المؤرخة في -32

.1987أكتوبر14الصادرة في 1573مع التخفط، الجريدة الرسمية رقم الانضمام

33 -T.I.P.Y ,chambre d’appel , (affaire tadic), arrête 02 octobre 1995, (extraits). http : // www : icty .
org/ cases/ Tadic/ acjug/ frtad/ aj 951002. Pdf , par 62.
34- T.I.P.Y ,chambre de premiére instance , (affaire furundzijai), arrête 10 Décembre 1998, http : //
www : icty . org/ cases/ furundzijai / Tjug/ fr/ Furtj 981210F. Pdf , par 156.



ل محل الولاية العالمية فالقاضي الوطني لا يطبق مباشرة تفرض بعض الولايات القضائية اشتراط تجريم الأفعا

القانون الدولي وما تضمنته الاتفاقيات الدولية الملزمة للأطراف، إلا باتخاذ إجراءات تجعل تلك النصوص قابلة 

حقة للتنفيذ، فلا يمكن الاكتفاء بالنصوص الإجرائية الواردة في المعاهدات الدولية لكي يختص القضاء الوطني بملا

.)35(مرتكبي الجرائم الدولية ما لم يصدر قانون داخلي يضعها موضع التنفيذ

يكون مجرما ويشمل بالعقوبة في الدولة أنفلكي يكون فعل مجرم ويشمل بالعقوبة في دولة المحاكمة يجب أيضا 

والنمساوي وكذا الجمهورية ركي والسلوفيني والكامرونيامكان ارتكاب الجريمة، ومثال ذلك التشريع التونسي والدنم

، كما يضع القانون البرازيلي والسويسري شرط ازدواجية التجريم بصفة صريحة، في حين توجد بعض )36(التشيكية

الولايات القضائية لا تأخذ بشرط التجريم المزدوج مثل التشريع العراقي ولا تطبقه بالنسبة لجرائم معينة كجريمة 

والقرصنة والجرائم ضد الإنسانية وإبادة البيئة الطبيعية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو التعذيب والإبادة الجماعية 

.)37(نشرها وتطبيق أساليب حرب محظورة

ويرتبط شرط ازدواج التجريم بالنظام العام لمبدأي التسليم والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد نصت 

رمين؛ على شرط ازدواجية التجريم بالنسبة للدولة طالبة التسليم والدولة من الاتفاقية الدول02المادة  ية لتسليم ا

ا الشخص محل طلب التسليم كشرط ضروري لتنفيذ الإجراء .)38(التي يوجد 

، حيث تقدمت  "أبو داود"ولقد ركزت الممارسة القضائية لمبدأ الولاية القضائية العالمية هذا الشرط في قضية 

استنادا إلى اتفاقية التسليم "أبو داود"من إسرائيل والحكومة الألمانية إلى فرنسا من أجل طلب تسليم المتهم كل

.1951نوفمبر29المبرمة بين فرنسا وحكومة ألمانيا الشرقية سابقا بتاريخ 

)الشكوى(ضرورة الإدعاء: ثالثا

.15نزار حمدي قشطة، المرجع السابق ، ص-35
.25، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة-36
.26، ص، المرجع السابق65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة-37
رمين المؤرخة في -38 .1997ديسمبر13الاتفاقية الدولية لتسليم ا



م جريمة من الجرائم الماسة بحقوق إن سلطة تحريك الدعوى الجزائية ضد رعايا دولة ما يش تبه في ارتكا

الإنسان، هي سلطة مخولة لهيئة الإدعاء، بناءا على طلب رسمي مقدم من السلطة المختصة في تلك الدولة الأجنبية 

للجمعية العامة 66وقد أشارت العديد من الدول بمناسبة الدورة ، والدولة صاحبة الولاية القضائيةبما يتفق

، بأن الدولة إذا أرادت أن )39(بمناسبة مناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه2011أوت 20ة في المنعقد

ا تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال الإدعاء، وهذا ما تعكسه  تأكد الولاية القضائية العالمية في قضية ما، فإ

لملائمة لكفالة ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية ممارسة الدول للمبدأ بصورة كبيرة، حيث تطبق الضمانات ا

لتفادي التعسف في استعمالها لأغراض سياسية، خاصة وأن مثل هته الجرائم الخطيرة والماسة بحقوق الإنسان 

الأساسية مؤلمة للمجتمع المحلي الذي اقترفت فيه، وبالتالي فإن الجزء الأوفى والأكبر من الأدلة عادة ما يتوفر في

ذلك الإقليم، لذا فإن الملاحقة القضائية داخل دولة الإقليم تعزز بشكل أوفى سيادة القانون وإنصاف ضحايا 

.الجريمة

وبما أن الإدعاء مرهون بموافقة سلطة معينة مع مراعاة أصول المحاكمة العادلة، فإن الدعوى العمومية لا تحرك 

، فبعض الولايات القضائية العالمية  )40(مصالح الدولة المعنية للضررإلا إذا اقتضتها المصلحة العامة أو تعرضت

كالدنمرك والنرويج والنمسا أشارت ضمن قانون الإجراءات الجزائية على أن يقيم المدعي العام مدى ملائمة توجيه 

ام من عدمه، وفي بعض الحالات ينص القانون برر اتخاذ القرار ، على العديد من الحالات التي ت)الدنمرك مثالا(الا

ام أو من مدع عام إتحادي، كأن  بعدم تحريك الدعوى أو قرارا بعدم قبوله، ويتخذ هذا القرار إما من قبل جهة الا

تكون الدعوى باطلة أو الوقائع محل الشكوى لا تتناسب مع تصنيف الجرائم الموصوفة بالخطيرة والماسة بحقوق 

.الإنسان الأساسية

.18، المرجع السابق، ص66الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -39
.22، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -40



الإجراءات الجزائية الألماني، على إمكانية وقف إجراءات المحاكمة من قبل المدعي العام في أي كما نص قانون

، أو قد تتعارض مع المصالح العامةمرحلة من مراحل الدعوى؛ يمكن أن يترتب على استمرارها ضرر بالغ بالدولة

على أن محاكمة مرتكبي الجرائم فقد نص القانون الجنائي السويدي ،حين ذهبت السويد إلى ابعد من ذلكفي 

الماسة بحقوق الإنسان والتي تقع خارج إقليمها، تتطلب إذنا من الحكومة حتى  يتم تحريك الدعوى من اجل 

، وقد تتطلب بعض الولايات )41(ضمان محاكمة نزيهة وعادلة لجميع الإطراف على مستوى التحقيق والحكم فيها

بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ موافقة النائب العام فلا تسع ) لمتحدةالمملكة البريطانية ا(لبدأ المقاضاة 

سلطات الإدعاء في المملكة البريطانية المتحدة لتحريك الدعوى إلا بعد صدور قرار الموافقة ضمانا لاعتبارات 

.)42(المصلحة العامة

ا وتجدر الإشارة أنه متى كانت الجريمة الخطيرة والماسة بحقوق  الإنسان الأساسية مرتكبة خارج إقليم الدولة، فإ

أو ) فنلندا(لن تعرض للمحاكمة في إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية، ما لم يصدر أمر بذلك من المدعى العام 

أو ) ويجالنر (أو من المدير العام للنيابة العامة ) ألمانيا وجمهورية التشيك والكامرون(توجيه من مكتب المدعي العام 

).االعراق ومالط(أو من وزير العدل) أستراليا ونيوزلندا(بموجب موافقة أو إذن خطى من النائب العام

والملاحظ من خلال إدراج هذا الشرط كضرورة لممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في العديد من التشريعات 

من اجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والدور الفعال في الوطنية، فإنه يتعارض والوعد الذي يحمل هذا المبدأ

مكافحة الإفلات من العقاب ومعاقبة تلك الجرائم البشعة، وبالتالي لابد من إيلاء اهتمام واع لإساءة استعمال 

املة الدول ولا مكان للاعتبارات السياسية ولا مقعد لم بدأ السلطة، وعناية معقولة لمساعي السلام فلا مجال 

الحصانة، إذا ما تعلق الأمر بالإنسان والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حقه، ولعل الاستناد إلى خطورة الجريمة 

ني عليه بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي؛ هو الغرض  دون وجود الصلات التقليدية التي تربط الجناة أو ا

.21، ص ، المرجع السابق66الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -41
.22، صنفسه، المرجع 66الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -42



ئية العالمية حتى وإن لم تكن الجرائم قد ارتكبت ضد مواطني الدولة المنفذة الكلي من وراء إعمال مبدأ الولاية القضا

أو من قبل مواطنيها، مع مراعاة أوجه الحماية الواجب كفالتها للمتهم والضمانات القانونية والقضائية لتطبيق المبدأ 

ا مبدأ  الولاية القضائية العالمية مع احترام بصورة سليمة، فجميع النظم القانونية تقريبا تعترف بالأهمية التي يتسم 

ا مرتين .مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذا

احترام قاعدة حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيه: رابعا

إن من أهم حقوق الإنسان المتصلة بالمحاكمة العادلة هي تلك التي تتضمن حق الفرد في ألا يحاكم أو يعاقب 

لا " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة على أنه07-14تين، حيث نصت المادة عن الجرم نفسه مر 

يجوز تعرض أحد للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق وأن أدين بها أو برء منها بحكم نهائي وفقا 

توكول من البرو 04، وقد أشير إلى هذا الشرط في المادة )43("للقانون أو للإجراءات الجنائية في كل بلد

، وأكدت في الفقرة الثانية منها على أن أحكام الفقرة 1946السابع للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 

قضية وفقا للقانون والإجراءات الجزائية في الدولة المعنية، إذا ظهرت أدلة السابقة لا تمنع من إعادة فتح ملف

ات السابقة خلل جوهري من شانه أن يؤثر على نتيجة جديدة أو اكتشفت وقائع جديدة أو إذا شاب الإجراء

.الدعوى

ائي بالإدانة أو البراءة طبقا لقوانين الدولة والإجراءات  ويسري خطر تكرار المحاكمة بعد صدور حكم 

ا في تلك الدولة، أي بعد الاستنفاد النهائي لجميع طرق الطعن القضائية وانقضاء المدة الزمنية المح ددة المعمول 

".قوة الشيء المقضي فيه"لإجراءات الطعن أو رفع دعوى الاستئناف، هذه القاعدة تعرف بقاعدة 

، ودخل حيز التنفيذ 1966ديسمبر16المؤرخ في 2200العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة رقم - 43

، منشور في الجريدة الرسمية رقم 1989ماي 16المؤرخ في 67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989اي م16، صادقت عليه الجزائر في 1976مارس 23في 

. 1989ماي 17المؤرخة في 20



وتعرف هذه القاعدة تطبيقا على المستوى الدولي والوطني كشرط لمحاكمة منصفة، ولكن ماذا عن المبدأ إذا  

؟كانت الدولة تمارس اختصاصها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية

إن القانون يحظر إجراء محاكمات عديدة أو فرض عقوبات جديدة في ظل نفس الولاية على نفس الجريمة ولا 

، فلا يوجد في )44(ينتهك هذا المبدأ عند محاكمة المتهم نفسه على الجريمة نفسها في ظل ولاية قضائية أخرى

بعة الجزائية أمام المحاكم الوطنية وفقا لمبدأ الولاية القضائية القانون الدولي العام ما يمنع الدول من اتخاذ إجراءات المتا

الدولية لشخص سبق محاكمته على ذات الأفعال أمام محكمة أجنبية، وهو ما كرسه مشروع تقنين الجرائم ضد 

ني ، واعتبر أن من حق الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها أو إذا كان ا1996السلم وأمن البشرية لعام 

عليه يحمل جنسية تلك الدولة، من حقها اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية متى كانت الأفعال المرتكبة مجرمة في 

ا الداخلي، حتى وإن صدر حكم بالبراءة أو الإدانة ضد مرتكبي هته الأفعال من طرف محكمة ولاية قضائية  قانو

ان أن هذا المبدأ لم ينتهك في قضية المواطن الإيطالي الذي ، فقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنس)45(أجنبية

ائي بالإدانة من طرف السلطة القضائية السويسرية  حاكمته السلطة القضائية الإيطالية بعد أن صدر ضده حكم 

وقد لاحظت اللجنة أن هذا الحكم لا يحظر إلا تكرار المحاكمة على ذات التهمة في نفس ،على ذات الأفعال

.لةالدو 

ولقد أشارت بعض الولايات القضائية عكس ذلك وأكدت أنه لا يمكن إعمال الولاية القضائية العالمية 

بطريقة سليمة إلا في القضايا التي لم يكن المتهم قد حوكم فيها على الجريمة نفسها  سواء على الصعيد الدولي أو 

ا إعمال الولاية الوطني، على أن تأخذ في الحسبان الجزاءات المفروضة في ولاية قضائية أجنبية على جريمة تم بشأ

القضائية العالمية، وهذا ما لاحظته الشعبية الدستورية لمحكمة العدل العليا لدولة السلفادور في الحكم الصادر بشأن 

ا"أن2006سبتمبر04المؤرخ في 2005-191أمر الإحضار رقم  مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذا

tootshamy.com.wwwعلى الموقع. 64، ص)منظمة العفو الدولية(ديفيد فيسبورت، دليل المحاكمات العادلة-44
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مرتين هو ضمانة دستورية الغرض منها هو منع المحاكمات المزدوجة والمتعددة وتوفير اليقين القانوني للشخص الذي 

ا ائي؛ بأنه لن يحاكم مرة أخرى للأسباب ذا .حوكم متى صدر حكم 

بوضوح من خلال حظر إقامة " الجريمة نفسها"ومصطلح " السبب نفسه"ويظهر الاختلاف بين مصلح 

؛ والتي ذهبت إلى عكس ما )46(الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

، فقد قصرت الحظر 1946ذهب إليه العهد الدولي والبروتوكول السابع للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 

ا حظرت إجراء محاكمة جديدة لنفس أولا على الحالات التي سبق وان تبين فيها أن المتهم بريء ، وثانيا أ

ا حتى وإن كانت التهم  السبب، بمعنى أن هذا الحظر يتجسد عندما تتصل الجريمة بالموضوع نفسه والوقائع ذا

الجديدة مختلفة عن التهم السابقة، لذلك فإنه بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإن حق الفرد ينتهك 

رد أن الدعوى قد قامت من جديدبموجب المادة .الثامنة الفقرة الرابعة منها حتى وإن صدر حكم بالبراءة 

ا  وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الولايات القضائية جاءت خالية من إقرار هذا الشرط ضمن تشريعا

ا قاعدة من قواعد القانون الداخلية أو لا تنص صراحة عليه وربما اعتبر المشرع البلجيكي ذلك راجع إلى ك و

.)47(العام

موهون " حيازة الحكم لحجية الشيء المقضي فيه"كما جعلت بعض الولايات القضائية الأخرى لإعمال قاعدة 

بشروط، فلا يسرى المبدأ إلا إذا كانت المحكمة قد قررت أن الجريمة دولية وتدخل ضمن نطاق الولاية القضائية 

مثل (الحكم الصادر في ولاية قضائية أجنبية قد تم بناءا على طلب من دولة المحكمة العالمية أو عندما يكون 

قت ، أو عندما يتطلب الأمر إذنا من سلطة معينة أو لا يكون الفعل معاقب عليه في كلتا الدولتين في الو )فنلندا

.  1967من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان الصادرة في 04-08المادة -46
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شيء المقضي فيه دون أن أما عن المشرع الجزائري فقد نص صراحة على قوة ال، )مثل سلوفينيا(الذي ارتكب فيه

.)48(يحدد نوع الجريمة

وخلاصة القول انه ينبغي للدولة قبل كل هذا، أن تعترف بصحة لجوء دولة أخرى إلى ممارسة مبدأ الولاية 

القضائية العالمية على نحو سليم وان تعترف بالحكم النهائي الذي تصدره هيئة وطنية عادية أو مختصة أو هيئة 

.تمارس هته الولاية وفقا لأصول المحاكمة العادلةقضائية دولية

الشروط الخاصة لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية: الفرع الثاني

إلى جانب الشروط العامة لممارسة الولاية القضائية العالمية والتي تتفق أغلب الولايات القضائية على ضرورة 

ضائية العالمية شروطا خاصة تتعلق بالمتهم من حيث وجوده بدولة المحاكمة توافرها فإن لإعمال مبدأ الولاية الق

وحق الجهات القضائية المختصة في المتابعة والتنفيذ رغم مضي مدة زمنية على ارتكاب الجاني للجريمة أو صدور 

.حكم ضده

وجود المتهم ضمن الولاية القضائية: أولا

تنص على إسناد المتابعة القضائية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة تؤكد أغلب الاتفاقيات الدولية التي 

لحقوق الإنسان الأساسية إلى مبدأ العالمية، على ضرورة وجود المتهم ضمن دائرة اختصاص الدولة التي تتخذ 

ختلافها في إجراءات المتابعة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، كشرط لانعقاد الاختصاص لقضائها الوطني رغم ا

صياغة المصطلح، حيث استعملت المادة السابعة من اتفاقية قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية 

الدولة الطرف ":في نصها على أن) présence" (وجود المتهم" دولية بما فيهم الأعوان الدبلوماسيين مصطلح 

، أما اتفاقية مونتريال حول الاستيلاء غير المشروع على "......يمها المتهم بارتكاب جريمةالتي يتواجد على إقل

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم155-66من الأمر رقم 06المادة -48



الدولة : (بنصها على أن) découvert(اكتشاف المتهم " ، فقد استعملت مصطلح 1971الطائرات لسنة 

.....).المتعاقدة التي تم اكتشاف المتهم على إقليمها بارتكاب جريمة ما

التي تتضمن على هذا الشرط لممارسة مبدأ عالمية الولاية القضائية ورغم اختلاف نصوص الاتفاقيات الدولية 

من حيث المصطلح إلا أن المعنى واحد، ذلك أن وجود المتهم على إقليم الدولة التي تمارس المبدأ يستلزم بالضرورة 

لماسة بحقوق اكتشاف ومعرفة مكان تواجده، فلا يمكن توقيف ومتابعة ومحاكمة متهم بارتكاب جريمة من الجرائم ا

، فهي ولاية مشروطة أو )49(الإنسان الأساسية وفقا لعالمية الاختصاص إلا بتواجده الفعلي والإداري على إقليمها

محدودة تسري عندما يستوفى الشرط وهو تواجد المتهم أو المشتبه فيه في إقليم دولة المحاكمة، وهو ما شددت عليه 

للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نطاق مبدأ الولاية القضائية 65بعض التشريعات الوطنية بمناسبة الدورة 

.العالمية وتطبيقه

وجود المتهم على إقليم دولة شرط فهي لم تنص صراحة على 1949م وبالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعا

ون الدولي الإنساني؛ عن المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقان" البحث" المحاكمة، فهي تستعمل مصطلح 

من أجل توقيفهم وإحالتهم على محاكم الدولة أو تسليمهم إلى دولة أخرى إذا رأت دولة مكان القبض عليهم 

ذلك، بمعنى أنه يمكن ممارسة التحريات الأولية حتى في غياب المتهم عن إقليم الدولة ذلك أن محاكمة متهم 

رم، ثم تحديد مكان تواجده ثم القبض بارتكاب جريمة دولية يتطلب أولا البحث والتح ري عن مرتكب الفعل ا

.عليه وإحالته على القضاء المختص لمحاكمته

14لقد جاء من خلال الآراء الانفرادية لقضاة محكمة العدل الدولية من خلال القرار الصادر عنها في و 

أنه لا يمكن ممارسة مبدأ الولاية القضائية في قضية وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا2002فيفري 

، إذ على الأطراف المتعاقدة توقيف المشتبه فيه ومتابعته لارتكابه )in absentia(العالمية في غياب المشتبه فيه 

49 -.DAVID Eric, la competence universelle en droit belge annales de droit de louvain , vol 64,N° 2,
2004, p86.



جرائم ضد اتفاقيات جنيف متى وجد المتهم على إقليم الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة والمحاكمة، وهذا ما جاء 

يقع :" التي تنص على أنه1999- 09-17الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 1265اللائحة رقم في 

على عاتق الدول وضع حد للاعقاب ومتابعة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية 

.والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني

لا يلزم المحاكم الوطنية بممارسة اختصاصها الجنائي استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية إذا كان القانون الدوليو 

العالمية في حالة عدم وجود المتهم على إقليم دولة المحاكمة؛ فإنه يبقى من حقها ممارسة اختصاصها في حالة غياب 

، فلها أن تباشر المتابعة الجزائية بغض النظر عن المتهم، وهو ما يعتبره القانون الدولي العرفي التزاما على عاتق الدول

وجود المشتبه فيه أو عدم وجوده على إقليم الدولة التي باشرت إجراء المتابعة الجزائية، ويعتبر هذا الالتزام ذا طبيعة 

أكدته جل آمرة، إلا أنه عند انعقاد جلسة المحاكمة فإنه لا يجوز محاكمة متهم ارتكب جريمة دولية غيابيا وهذا ما 

.النصوص الاتفاقية بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة

وفي هذا الشأن فقد اختلفت التشريعات الجنائية الوطنية في الأخذ بشرط إلزامية وجود المتهم على إقليم 

الإقليم منه بشرط وجود المشتبه فيه على 689الدولة، فقد اكتفى قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة 

ومن " jovarجوفار ألفير "الفرنسي عند قيام إجراءات المتابعة، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية 

جوفار "على عدم اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في شكاوى 1996مارس 26معه في قرارها الصادر في 

ج القانون الجزائي السويسري في المادة ومن معه، لعدم وجود المشتبه فيهم على الإقليم الفرنس"ألفير 06ي، وقد 

ج القانون الفرنسي إلا مك .بجرائم الحرب فإن الشرط لا يقومالأمرنه إذا تعلق أرر منه 

سباني، لعالمية رغم غيابه عن الإقليم الإوفقا لمبدأ الولاية القضائية ا"بينوشيه"أما القانون الإسباني فقد تابع 

سباني، أو أن تكون وجود المشتبه فيه على الإقليم الإوأكد على ضرورة 2009راج الشرط منذ تعديل ثم قام بإد



الضحية من جنسية إسبانية، وقد استغنت الحكومة الألمانية عن هذا الشرط بموجب مشروع تقنين جرائم القانون 

.2001الدولي لعام 

هاكات جسيمة ضد الإنسانية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية لذا فإنه لا يجوز محاكمة المتهمين بارتكاب انت

غيابيا، ذلك أن الغاية من وراء إعمال مبدأ عالمية القضاء هو مكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف ضحايا 

الجريمة وذوي حقوقهم، لكن هذا لا يمنع السلطات المختصة في دولة المحاكمة من مباشرة إجراءات البحث 

حري الأولية من أجل الحصول على الأدلة أو تأكيد أو نفي وجود المتهم على إقليمها، وتستمر الملاحقة والت

القضائية في إطار ممارسة الولاية القضائية العالمية، إذا تم القبض على المتهم بارتكاب جريمة خطيرة إذا لم يسلم 

.اكمةدولة المعنية بمحاكمته طبقا لمبدأ التسليم والمحإلىالجاني 

عدم وجود طلب تسليم المتهم أو رفض الطلب:ثانيا

تلتزم الدول بمحاكمة المتهم وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في حالة عدم الاستجابة لطلب التسليم، فمبدأ 

بدأ لماعتمدته أغلب الاتفاقيات الدولية المنشأة ) aut dedere aut judicare(عدم التسليم أو المحاكمة 

فإذا لم تكن الدولة قادرة على تسليم المشتبه فيه رهنا بوقائع القضية فإن حق ممارسة ، الولاية القضائية العالمية

الولاية القضائية العالمية قد أصبح التزاما بموجب نص المعاهدة الذي يقضي بمبدأ التسليم أو المحاكمة نظرا للارتباط 

الأخير واجب ناشئ عن مبدأ قانوني وهو الولاية القضائية العالمية، وعلى هذا الوثيق بين المبدأين، باعتبار أن هذا

الأساس لوحظ على سبيل المثال أن جملة من الصكوك العالمية لمكافحة جريمة الإرهاب وأهمها الاتفاقية الدولية 

.تنص على وجوب المحاكمة عند عدم التسليم1998لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام

وقد تفرض بعض الاتفاقيات الأخرى على الدول الأطراف ضرورة إقامة ولاية الاختصاص القضائي العالمي 

ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، سواء كان ثمة طلب 

م المشتبه فيهم إذا لم تكن ترغب في محاكمتهم من دولة أخرى بالتسليم أم لم يكن، وبالتالي فإن للدولة حرية تسلي



واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 1949وهذا ما جاءت به على الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 

، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 1948المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام 

.2006عام الاختفاء ألقسري ل

ا القضائية أن ترفض النظر في طلب التسليم  واستنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية يجوز للدولة أو لأجهز

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيواجه على الأرجح عقوبة الإعدام أو سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب 

ية أو المهنية، أو إذا كانت الإجراءات القانونية التي ستتبع لمحاكمته صورية المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان

تنتهك فيها أصول المحاكمة العادلة، كما يجوز للدولة أن ترفض طلب التسليم إذا كانت ترغب في متابعة المتهم 

ا ترغب في تسليمه إلى دولة ثالثة يمك نها متابعته دون تعريضه بارتكاب جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي أو أ

إلى المخاطر المشار إليها أعلاه، إذ نصت مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان؛ على ضرورة التسليم في 

.حالة عدم المحاكمة على خلاف اتفاقيات جنيف الأربعة التي تكرس مبدأ الالتزام بالمحاكمة أولا ثم التسليم ثانيا

واقع العملي أثبت عكس ذلك إذ رفضت محكمة العدل الدولية بموجب الأمر المؤرخ في وتجدر الإشارة أن ال

الطلب الذي رفعته الجماهيرية الليبية من أجل اتخاذ إجراءات تحفظية ضد الولايات المتحدة 1992أفريل 14

في محاكمة المشتبه الأمريكية والمملكة البريطانية من أجل عدم إنفاذ أي إجراء من شأنه أن يقلل من حق ليبيا

فيهم بارتكاب انتهاكات بحق الإنسانية أمام محاكمها عندما تستعمل هذه الأخيرة حقها في رفض طلب التسليم 

وذلك عندما أجبرت الجماهيرية الليبية بموجب 1971من اتفاقية مونتريال لعام 08و07استنادا إلى المواد 

.على تسليم المشتبه فيهم1992رس ما31المؤرخة في 748لائحة مجلس الأمن رقم 

على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لم تأتي بأي التزام قطعي في أولوية التسليم أو المحاكمة وبالرغم من أن 

ا تثير إشكالية تطبيقها،  التسليم غير ملزم للدولة وأن قاعدة التسليم أو المحاكمة موجودة في القانون الدولي، إلا أ



كانت الغاية من تكريس مبدأ الولاية القضائية العالمية هو القضاء على مبدأ اللاعقاب أو الإفلات من المتابعة فإذا  

.الجزائية فإن ذلك مرهون بإعطاء الأفضلية لدولة مكان ارتكاب الجريمة في المحاكمة وتوقيع العقاب

عدم تطبيق قانون التقادم: ثالثا

ية بمبدأي انقضاء العقوبة والمتابعة الجزائية بمضي مدة زمنية معينة  دون اتخاذ أي تأخذ معظم الشرائع العقاب

إجراء قانوني فيها، ويعتبر ذلك سببا لسقوط حق الجهات القضائية في المتابعة، وقد يترتب نفس الأثر بالنسبة 

ة إلى تنفيذ هذه الأحكام للعقوبة بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه، فإذا لم تلجأ السلطات المختص

االقضائية فإن مصيرها السقوط بالتقادم، وتختلف هذه القاعدة باختلاف جسامة ا ، لجريمة ومدة العقوبة المقضي 

.وخلافا لذلك فان الطابع الخطير الذي تتميز به الجرائم الدولية أدى إلى استثنائها من قاعدة التقادم

56المتعلقة بمبدأ الولاية القضائية العالمية المعلن عنها بمناسبة الدورة "مبادئ برينستون"وفي هذا الصدد نصت 

على؛ عدم تطبيق قوانين التقادم المسقط بأي شكل من الأشكال 2001ديسمبر04للجمعية العامة المنعقدة في 

ا جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، وتشمل خاصة جرائم الإبا دة وجرائم ضد بالنسبة للجرائم المصنفة بأ

، كما نصت الاتفاقية الأممية الصادرة )50(السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وتمويل الإرهاب

على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استنادا إلى مبدأ العالمية وخطورة 1968نوفمبر 26في 

.الجريمة

29في تكريس قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولية الخطيرة بموجب نص المادة وقد ساهم نظام روما الأساسي

".لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه" منه والتي تنص على أنه 

.16.17ص . ، المرجع السابق، ص56ة، الدورة الجمعية العامة للأمم المتحد-50



المسألة فصل أما عن كيفية تطبيق قاعدة عدم رجعية النص الجنائي على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية؛ هذه

، حيث جعلت 1968فيها نص المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنة 

عدم سريان التقادم غير مقيد بقاعدة عدم رجعية النص العقابي مهما كان وقت ارتكاب الجريمة، وقد أكدت هذه 

في المادة الثانية منها بالنص على إلزامية تطبيقها على 1974لسنة القاعدة الاتفاقية الأوربية الخاصة بعدم التقادم 

الانتهاكات المرتكبة سواء قبل دخولها حيز التنفيذ أو بعد دخولها حيز التنفيذ باستثناء الانتهاكات التي لم تنقض 

يز التنفيذ، بعد مدة تقادمها، على عكس بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتضمن تاريخا لدخولها ح

لدخوله حيز التنفيذ وأكد على جعل 2002والذي حدد سنة 1998ومثال ذلك نظام روما الأساسي لسنة 

لا يسأل الشخص جنائيا " :نه لا يسري بأثر رجعي كما يليأمبدأ التقادم الوارد في نص المادة الخامسة منه

".بموجب هذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام



حماية حقوق الإنسان من خلال التزام الدول بمبدأ الولاية القضائية العالمية: المبحث الثاني

تشكل الولاية القضائية العالمية صكا جوهريا لإقامة الاختصاص في مجال مكافحة الإفلات من العقاب،

دد السلم والأمن الدسيما أمام   تمع والتي كل بقاع العالموليين في  كثرة الجرائم الخطيرة التي أصبحت  جعلت  ا

الدولي يتجه إلى ردع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الالتزامات الدولية بصفة صريحة في العديد 

كذا من خلال القانون الدولي العرفي الذي يسند مهمة قمع ،  بمبدأ الولاية القضائية العالميةمن الاتفاقيات الدولية 

وذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق ، )المطلب الأول(الجرائم إلى القضاء الجزائي الداخلي هذه

ا  ).المطلب الثاني(المبدأ بغض النظر عن جنسية مرتكبي الجريمة أو مكان ارتكا

الالتزام بمبدأ الولاية القضائية العالمية من خلال القانون الدولي: المطلب الأول

مما لا شك فيه أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لها مركز دستوري ضمن النظام القانوني الداخلي، وجرى 

التأكيد على أن مجرد انضمام الدولة إلى بعض صكوك حقوق الإنسان فان مبدأ الولاية القضائية العالمية يستشف 

لاحقة القضائية إلى القضاء الجزائي الداخلي من تلك الصكوك، لذلك أسندت بموجب هذه الاتفاقيات مهمة  الم

، كما يسمح العرف الدولي )الفرع الأول(تماشيا مع الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان في أي مكان 

بممارسة الولاية القضائية العالمية على معظم الجرائم المشمولة في القانون الدولي والتي من بينها الإبادة الجماعية 

.)الفرع الثاني(م ضد الإنسانية وجرائم التعذيب والقرصنة البحرية والجرائ



ية العالمية بموجب التزام تعاقديممارسة مبدأ الولاية القضائ: الفرع الأول

تنص معظم الاتفاقيات الدولية على إلزامية الملاحقة القضائية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية ضد 

المنصوص عليه ضمن هته الاتفاقيات وليس للدول السلطة التقديرية في اختيار غير هذا المبدأ الانتهاكات الجسيمة 

إلا أن البعض منها جعلت ممارسة هذا المبدأ مرهون بشروط سيما ما تعلق . متى أبدت التزامها بالتصديق عليها

.منها بوجود المتهم في إقليم دولة المحاكمة

لجسيمة للقانون الدولي الإنسانيضائية العالمية في مواجهة الانتهاكات اممارسة مبدأ الولاية الق: أولا

اتفاقيات جنيف الأربعة أول نص اتفاقي كرس ولاية قضائية عالمية للمحاكم الجزائية الداخلية على تعتبر

اقية الأولى والمادة من الاتف49خلاف النصوص الاتفاقية السابقة واللاحقة لها، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 

من 85من الاتفاقية الرابعة والمادة 146الاتفاقية الثالثة والمادة من129من الاتفاقية الثانية والمادة  50

؛ على التزام  )51(البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

اءات المتابعة الجزائية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الأشخاص الذين اقترفوا الدول المتعاقدة في اتخاذ إجر 

انتهاكات جسيمة أو الذين أمروا باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيا كانت جنسيتهم أو تسليمهم إلى طرف 

1950-10-21، دخلت حيز التنفيذ في 1949-08-12اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان، المؤرخة في -أ- 51

.58وفقا لأحكام المادة 

1950-10-21، دخلت حيز التنفيذ في 1949-08-12اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار، مؤرخة في -ب

.57المادة لأحكاموفقا 

.138وفقا لأحكام المادة 1950-10-21لتنفيذ في ، دخلت حيز ا1949-08- 12اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة الأسرى، مؤرخة في -ج

وفقا 1950-10-21، دخلت حيز التنفيذ في 1949-08-12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في -د

).1(53لأحكام المادة 

-06- 08المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، مؤرخ في 1949-08-12في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المنعقدة-ه

.  95وفقا لأحكام المادة 1978ديسمبر 07، دخل حيز التنفيذ في 1077



ا الداخلية كلما توفرت لدى الطرف ام كافية ضد متعاقد آخر إذا فضلت ذلك طبقا لتشريعا المذكور أدلة ا

.)52(هؤلاء الأشخاص

وتؤسس نصوص هذه الاتفاقيات لمبدأ الولاية القضائية العالمية كقاعدة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة ضد 

دولة متعاقدة على تجريم ضمن قوانينها الداخلية جرائم الحرب المتفق 188الحقوق الإنسانية، حيث التزمت حوالي 

، كما يجب عليها التزاما البحث على الأشخاص المتهمين بارتكاب أو أمروا بارتكاب إحدى الانتهاكات )53(يهعل

الجسيمة وعليها إحالتهم على محاكمها المختصة بغض النظر عن جنسيتهم أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

ا وفقا لهذه المواد أعلاه أن تسلمهم إلى دولة أخرى طرف  في الاتفاقية نظرا لما لهذه الدولة من أدلة كافية وبإمكا

.)54(ضد هؤلاء الجناة

وتعتبر انتهاكات جسيمة وتخضع للمتابعة الجزائية والمحاكمة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، جرائم القتل 

د إحداث آلام شديدة أو الإضرار العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما فيها التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعم

الخطير بالسلامة البدنية أو الصحية، وكذا تحطيم الممتلكات أو الاستيلاء عليها وبطريقة  تعسفية وغير مشروعة 

، كما تعتبر انتهاكات جسيمة أيضا ضد حقوق الإنسان حرمان شخص من محاكمة )55(خارج مبررات الحرب

والمعاملة المهنية الحاطة بالكرامة والمعاملة القاسية والتشويه وأخذ الرهائنعادلة والاعتداء على الكرامة الشخصية

)56(.

وبروتوكولها الإضافي الأول بين الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة، 1949ولقد ميزت اتفاقيات جنيف لعام 

وتلتزم الدول المتعاقدة بموجبها على فالأولى تشمل كل الأفعال المنافية لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الأول،

. 11رابية نادية، المرجع السابق، ص-52
ــ -53 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ http :www. Lawhouse.biz/ ArabicCPtceUNIV.html: ئي العالمي وغياب المحاسبة، على الموقعالاختصاص القضاـ
، الجزء الأول، منشورات حلبي الحقوقية، سوريا، )آفاق وتحديات(أحمد حميدي، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي الإنساني -54

.46، ص2005
.1949-08- 12من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، مؤرخة في 03ة الماد-55
.1949أوت 12من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 02المادة -56



ا، أما الثانية تعتبر جرائم حرب طبقا للمواد  50اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإدارية والتأديبية والجزائية بشأ

من البروتوكول الإضافي الأول 85و11من اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي والمواد 147و130و51و

لمتعاقدة باتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية والمحاكمة بشأن مرتكبي تلك الانتهاكات أو تسليم المشتبه وتلتزم الدول ا

. )57(فيه إلى دولة أخرى معنية بالمحاكمة

وتجدر الإشارة أن اتفاقيات جنيف الأربعة أسست لولاية قضائية عالمية غير مقيدة أو مطلقة تلزم الدول 

ءات المتابعة الجزائية والمحاكمة ضد الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المتعاقدة باتخاذ إجرا

الإنسان، فهي ولاية قضائية مشمولة سواء أكان ثمة طلب من دولة أخرى بالتسليم أو لم يكن ذلك فان للدولة 

هم، وتم تكريس أسبقية المتابعة المتواجد على إقليمها المشتبه فيهم، حرية تسليمهم إذا لم تكن ترغب في محاكمت

الجزائية على التسليم بالنسبة للانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة 

ا، ذلك أن هذه الأفعال يرقى تجريمها إلى مستوى القواعد الآمرة الملزمة لجميع الدول حتى خارج الإطار الاتفاقي، 

فتها باتفاق لاحق بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالجانب الإجرائي طبقا لمبدأ عالمية الولاية ولا يجوز مخال

. )58(القضائية

لم تنص صراحة على شرط وجود المتهم على إقليم الدولة الممارسة لمبدأ 1949إن اتفاقيات جنيف لعام 

لدول المتعاقدة هو واجب سن تشريعات تتضمن عقوبات عالمية الولاية القضائية، فالالتزام القانوني المفروض على ا

جزائية على الأشخاص الذين يقترفون أو يؤمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، كما ألزمت الدول بالقيام 

بعمل إيجابي تمثل في ضرورة البحث عن المشتبه فيهم عندما تكون لديها معلومات موثوق منها عن وجود المشتبه 

، وعلى عكس ذلك فقد جاء في لائحة معهد القانون الدولي بعد انتهاء دورة كراكوفي )59(قليمهافيهم فوق إ

.70لقانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، صدخلافي سفيان، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في ا-57

.                                                             80محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق ، ص- 58

ة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، دخلافي سفيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنساني-59

.271، ص 2014تخصص قانون، جامعة مولود معمرى، تيزي وزو، 



(cracovie) حول عالمية الولاية القضائية بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية 2005سنة

اجد المشتبه فيهم على إقليم الدولة التي وجرائم الحرب؛ أن ممارسة الملاحقة القضائية وفقا لمبدأ العالمية يستلزم تو 

تتابعه أو على متن سفينة تحمل علمها أو طائرة مسجلة طبقا لتشريعها الوطني أو للأشكال الأخرى للسيطرة 

لذلك فإذا كان القانون . )60(المشروعة عليها، واستثنت فقط أعمال التحقيق وطلبات التسليم من هذا الشرط

لمتابعة الجزائية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية فإن غالبة التشريعات الوطنية أشارت إلى الدولي لا يمنع ممارسة  ا

أن القانون الذي يدمج مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي يشكل أساس 

.حد ذاتهية القضائية العالمية فيالولاية القضائية وليس بالضرورة مبدأ الولا

البحريةممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهة جريمة القرصنة:ثانيا

إن أول تقنين دولي اعتبر القرصنة فعلا مخالفا للقانون الدولي كان عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

ا في ا1958- 04- 29البحار المؤرخة في  تفاقية الحقوق البحرية للأمم المتحدة في وتم التأكيد على مدى خطور

10-12-1982)61(.

ا1982- 12- 10من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 101تعرف المادة  : القرصنة على أ

كل عمل غير قانوني من جانب باخرة أو طائرة خاصة يستهدف لأغراض خاصة باخرة أو طائرة أو أشخاصا أو "

يها، إذا وقع في منطقة لا تشملها سيادة إحدى الدول، أو أي عمل من شأنه التحريض على ارتكاب حمولة عل

.278المرجع السابق، ص دخلافي سفيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية،-60
.34، ص2013ف المصري، جريمة القرصنة البحرية في القوانين الدولية، المصدر القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، إيناس محمد البهجي ويوس-61



ا ذا المعنى عمل إجرامي يتصل بالجسامة )62("أحد الأعمال السابقة أو يسهل عن عمد على ارتكا ، فهي 

.عالي البحاروتتعدى آثاره إلى الغير كونه يعرض مبدأ الملاحة البحرية للخطر إذا ارتكبت في أ

تمع الدولي على ضرورة قيام كل دولة بالحفاظ على امن وسلامة الملاحة البحرية، وذلك عن  لقد استقر ا

طريق منحها الولاية في ملاحقة وضبط ومتابعة ومحاكمة المنتهكين لحرية الملاحة ومعاقبتهم، مهما كانت جنسيتهم 

:" من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار على أنه105عليه المادة وهو ما نصت . أو جنسية ضحايا هته الجريمة

يجوز لكل دولة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة 

ا من أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيه

الأشخاص وتضبط ما فيها من العقوبات، كما لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو 

.)63("الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية

سيادة وتجدر الإشارة أن إخضاع جريمة القرصنة البحرية إلى مبدأ عالمية الولاية القضائية لا يشكل مساسا ب

ال المحجوز لها، ذلك أن التزام الدولة بموجب اتفاقية دولية أو معاهدة،  الدولة، ولا يمكن لأي دولة أن تدفع با

يخرج المسائل التي تنظمها تلك الاتفاقيات من صميم السلطان الداخلي للدولة، وهذا ما أكدته اتفاقية فينا لقانون 

لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم :" منها27في المادة 1969المعاهدات لعام 

.)64("تنفيذ معاهدة ما

إذا )delicta juris gentium(وتصنف جريمة القرصنة البحرية من ضمن جرائم قانون الشعوب

ية لهذه الجريمة على ارتكبت في أعالي البحار، وتم تقنينها بموجب اتفاقيات دولية، كما تم تقنين المتابعة القضائ

أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية لا بصفتها جريمة دولية وإنما بصفتها جريمة عالمية لما تمثله من خطر يهدد 

.1958-04-29اتفاقيات جنيف لقانون البحار المؤرخة في -62
.1982- 12-10اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في -63
.198السابق، ص أحمد وافي، المرجع -64



تمع الدولي ككل، ويعترف القانون الدولي للدولة في  سلامة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية وأمن وسلامة ا

بدأ العالمية رغم الطابع الاختياري لممارسة المبدأ، إلا انه ومن جهة ثانية فان عدم قيام مجال قمع جريمة القرصنة بم

الدولة بإجراءات المتابعة والمحاكمة يشكل انتهاكا لالتزام دولي على عكس غالبية الاتفاقيات الدولية المكرسة لهذا 

جريمة القرصنة البحرية يعد التزاما دوليا في مواجهة المبدأ، ذلك أن ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهة

ا لا يمكنها الدفع بعدم العضوية في الاتفاقية للتحلل من  الكافة، سواء كانت الدولة متعاقدة أو غير متعاقدة، فإ

ا المفروضة عليها بموجب نص المادة  هذا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقد أوضح في105التزاما

الصدد الدكتور عبد المنعم عبد الغني أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن جريمة القرصنة جريمة دولية ولو 

دد الجماعة الدولية وسلوك من شانه المساس بمصالحهم، وأكد  ا  ارتكبت في البحر الإقليمي لدولة ما، ذلك أ

في عرض البحر، أما إذا حدثت في المياه الإقليمية لدولة على حق أي دولة في ضرب أي سفينة قرصنة إذا وجدت 

.)65(ما فعلى هته الدولة تحمل المسؤولية وتولي العقاب الذي يكون بحكم الإعدام

التعذيبممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهة جريمة:ثالثا

ورة على السلامة البدنية والشخصية أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة وخطيشكل التعذيب أحد

والنفسية للإنسان، وتقر أغلب الاتفاقيات الدولية العامة لحقوق الإنسان بتحريم التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية، وحددت طبيعة الالتزامات الدول الأطراف، وأكدت على أنه 

.87إناس محمد البهجي ويوسف المصري، المرجع السابق، ص-65



ذرع بأي ظرف استثنائي كمبرر بحيث لا يجوز الخروج عليه حتى في حالة الطوارئ أو حق مطلق لا يجوز الت

.)66(الحرب

ونظرا لبشاعة تلك الأفعال فقد لجأت الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره 

تعذيب كل فعل ينتج عنه عذاب أو ألم ، ويقصد بال)67(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

، ويعتبر التعذيب كموقف أو ظاهرة )68(شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه

موعة من الحقوق الإنسانية الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في  خرقا 

على أن 1948المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة الصحة والحق في السلام وقد منعت

.)69(الاسترقاق والاستعباد واعتبرت أن كليهما قد يكون أحد أسباب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا 07تنص المادة 

لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ولا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو عملية لأحد دون ل

.)70(رضاه

:كما نص العهد على التزامين أساسيين يقعان على عاتق الدول الأطراف هما

، 2011، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، )الحقوق المحمية( محمد يوسف علوان ومحمد خليل يوسف، القانون الدولي لحقوق الإنسان-66

.172ص
ا الجمعية العامة في اتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره م-67 ، دخلت حيز 1984ديسمبر 10ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، اعتمد

المؤرخة في 20، ونشرت في الجريدة الرسمية رقم 1989ماي 16الصادر في 66-89، انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1987التنفيذ في جوان 

.1989ماي 17
156-66من الأمر رقم مكرر263من اتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و المادة 01المادة - 68

.2014ي فيفر 04الصادر في 01-14المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 1666جوان 08المؤرخ في 
.329، ص2011باسم شهاب، الجرائم الماسة بكيان الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -69
جويلية 20المؤرخ  في 13-08المعدل والمتمم بالقانون رقم ) الجزائري(المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85من القانون رقم  02فقرة 168المادة - 70

يخضع التجريب يجب حتما احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان، في إطار البحث العلمي،: "2008

".للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه لممثله الشرعي، تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة



فراد الخاضعين لولايتها بما فيهم الالتزام موضوعي سلبي يتمثل في امتناع الدول الأطراف عن معاملة الأ-

الأشخاص المحرومين من الحرية معاملة تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم الإنسانية وتتخذ ما تراه مناسبا 

من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة وتعمل على إنفاذ 

.وانينهذه الق

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 12التزام إجرائي يجد أساسه في المادة -

ا المختصة بإجراء تحقيق رسمي  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يتضمن قيام الدول الأطراف من خلال سلطا

د ارتكبت في إقليم من أقاليمها من اجل تحديد وفعال ومعمق إذا ما اعتقدت أن أحد أعمال التعذيب ق

.)71(المسؤولين عن هذه الأفعال

ونتيجة للانتهاكات المتكررة والجسيمة الماسة بحقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي من طرف الدول 

ة الثانية من المادة ورؤسائها، والإفلات المتكرر لمرتكبي هذه الأفعال  تم تكريس مبدأ حظر جريمة تعذيب في الفقر 

باعتبارها -من المادة السابعة على مبدأ الولاية العالمية القضائية من خلال تمتع الدولة الفقرة الأولىالخامسة و 

ا التشريعية والتنفيذية والقضائية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات -صاحبة السيادة ا وصلاحيا بحق ممارسة اختصاصا

ة على الجرائم المرتكبة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتقديم الشخص للمحاكمة إذا لإقامة ولايتها القضائي

.)72(لم يتم تسليمه

وقد أجازت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ائية ضد مرتكبي جرائم التعذيب ما لم يتقرر تسليم اللاإنسانية أو المهنية للدول الأطراف ممارسة ولايتها القض

المشتبه فيه بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو ضحايا الجريمة، ويقع على عاتقها الالتزام 

قليمية بتوقيف ومتابعة ومحاكمة المشتبه فيه المتواجد على إقليمها بموجب ممارستها لولايتها القضائية طبقا لمبدأ الإ

. من اتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية12دة الما-71
.من الاتفاقية نفسها05المادة -72



، وقد قال في هذا الشأن أهم القضاة في "التسليم أو المحاكمة" والشخصية ما لم تقم بتسليم الجاني تنفيذا لمبدأ 

)73(؛ أن هدف الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب"براون ويلكسنون"اللورد "بينوشيه"قضية 

بدأ ولاية القضاء العالمية على عكس اتفاقيات جنيف الأربعة فهذه الاتفاقية تقوم أساسا على الطابع الاحتياطي لم

129من الاتفاقية الثانية والمادة 50من الاتفاقية الأولى م49(من خلال الأحكام المشتركة للمواد 1949لعام 

).من الاتفاقية الرابعة146من الاتفاقية الثالثة والمادة 

ية القضائية بالنسبة لجريمة التعذيب، رغم اختلافها من حيث شروط وقد كرست العديد من الدول عالمية الولا

ا الداخلي، فقد اعتمدت السلطات الاسبانية مبدأ الولاية القضائية العالمية عندما أصدرت  التطبيق وفقا لقانو

تعذيب أثناء لارتكابه جرائم الإبادة والإرهاب وال" بينوشيه"أمرين بالقبض الدوليين ضد الرئيس الشيلي السابق 

من القانون 23فترة حكمه استنادا لمبدأ الشخصية لكون ضحايا هذه الجرائم من مواطنين اسبانيا طبقا للمادة 

العضوي للسلطة الاسبانية التي تنص على انعقاد الاختصاص للقضاء الاسباني عندما تكون تلك الجرائم مرتكبة 

. )74(لقانون الدوليمن طرف اسبانيين أو أجانب ومعاقب عليها بموجب ا

-03بتاريخ " بينوشيه"عند تقديمه لطلب تسليم )GARZONقارزون (سباني قاضي الإوقد استند ال

امه بارتكاب جريمتي التعذيب وإبادة الجنس البشري إلى الحكومة البريطانية لتواجد المتهم 11-1998 لا

سبانية فيما يخص جريمة لولاية القضائية للمحاكم الإية ابعيادة طبية بلندن للعلاج على مبدأ عالم" بينوشيه"

.التعذيب

سبانية الإللسلطة القضائية " بينوشيه"من طرف محكمة جزائية البريطانية بتسليم 1999-11-08صدر قرار في 

صدر قرار عن مجلس اللوردات 1999-03-24إلا انه تم استئناف هذا القرار من طرف دفاع المتهم وفي 

ــ -73 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ لة الإلكترونية ـ :على الموقع14لعدد ، ا)منظمة العفو الدولية(عالمية الإختصاص  القضائي، ا
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فض حصانة الرئيس التي هي وجه الطن بالاستئناف من طرف دفاعه وأقر بان إثبات الفعل الإجرامي البريطاني ر 

ال )75(ينزع عنه الحق في التمتع بالحصانة القضائية " بينوشيه"وإسناده إلى المتهم  ، وبالتالي فتحت هذه القضية ا

م جرائم تمس سلامة  الإنسان الجسدية و النفسية وكرامته أمام عدة شكوى ضد مسؤولين في الدولة لارتكا

أودعت أمام المدعى العام 2001-02-14الإنسانية كوزير الداخلية التونسي الذي كان محل شكوى بتاريخ 

.)76(جل جريمة التعذيبأمن "عبد الناصر ليمان"بجنيف من طرف اللاجئ 

1982ي السابق في الفترة الممتدة من الرئيس التشاد" حسن حبري"أما عن القضية السنغالية المرفوعة ضد 

م بارتكاب جرائم حرب وتعذيب والتي قررت 1990إلى  والذي لجأ إلى دولة السنغال بعد سقوط نظامه وا

جل محاكمته هناك  وهو الأمر ألسنغالية من عبر رحلة خاصة من قبل الحكومة ا) التشاد(ترحيله إلى بلده الأصلي 

ن أإلى التشاد عسى و "حسن حبري"حدة تدعوا السنغال إلى مراجعة قرارها بترحيل الذي جعل مفوضيه الأمم المت

تكون عملية الترحيل قد تشكل انتهاكا للحقوق الدولية، إضافة إلى ما نددت به العديد من منظمات حقوق 

رتكابه أمام المدعي العام لجمهورية دكار لا" حسن حبري"الإنسان والشكاوي المقدمة من رعايا تشاديين ضد 

.جرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب

هذا الأمر دفع المدعى العام بدكار إلى فدح تحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الرئيس أوكلت مهمة التحقيق 

ام الرئيس ) ديمبا كنجي(إلى عميد قضاة  التحقيق في دكار  بالاشتراك في " حسن حبري"وقد انتهي التحقيق با

ام هذا الصادر  فيارتكاب جرائم 2000-02-03ضد الإنسانية خلال فترة حكمه وقد تم استئناف قرار الا

أمام محكمة الاستئناف بدكار ملتمسا القضاء بحفظ الشكاوي لعدم اختصاص القضاء " حسن حبري"من طرف 

اختصاص القضاء السنغالي في نظر الدعوى فقد استجابت محكمة الاستئناف للطعن بإلغاء القرار والقضاء بعدم

الحقوق، جامعة وقضية بينوشيه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية 1984عزلون أنيسة، اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة -75

.12.15ص .، ص2007الجزائر، 
.62، ص2004ية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سكاكني باية، العدالة الجنائية الدول-76



وهو ما جعل المدعى بالحق المدني يقدم من جديد طعنا بالنقص أمام محكمة ،)77(2000-07-04السنغالي في 

قرار بتأييد قرار محكمة الاستئناف مسببة قرارها بأن دولة 2001-03-20النقص السنغالية والتي أصدرت في 

أفعال تعذيب في دولة أجنبية لكون دولة السنغال لم السنغال غير مختصة قضائيا بمحاكمة مواطن أجنبي ارتكب

تعتمد النصوص القانونية اللازمة لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو 

ا صادقت على هذه الاتفاقية، وهو ما جعل هذا القرار يتعرض لعدة انتقادات لأنه بعد التصدي ق المهينة رغم أ

ا  على الاتفاقية تصبحت أحكامها جزءا من القانون الداخلي وعدم تطبيق أحكامها يشكل إخلالا بالتزاما

.)78(الدولية

و اللاإنسانية أو المهينة  أو العقوبة القاسية أتفاقية مناهضة التعذيب غيره من ضروب المعاملة ن اإلذلك ف

قوق الإنسان مبدأ عالمية الولاية القضائية وعلى الدولة متابعة كرست مثل غالبية الاتفاقات الدولية المعنية بح

ة في حالة عدم تسليمه إلى دولة أخرى  ومحاكمة المتهم بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو الممارسات المشا

الوقاية الولاية القضائية العالمية، فإذا كان مبدأ الحظر يلقى على عائق الدول واجبأمبدذات اختصاص قائم على 

.فانه يمنحها من جهة ثانية الحق في التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتوقيع العقاب

ممارسة مبدأ الولاية القضائية في مواجهة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية:رابعا

لنظر إلى إن من أخطر الجرائم البشرية التي تواجه الجنس البشري هي تلك الواقعة ضد سلامة وأمن البشرية با

ا تناولها الفقه بالدراسة  الأضرار والآثار التي تخلفها وتضم كلا من جريمتي العدوان والإرهاب الدولي ونظرا لخطور

:على الصعيدين الدولي والوطني مكافحة وأرصادا نصا وتطبيقا كما يلي

77 -Cour d’ appel de Dakar, nombre d’accusation, arrêt N° 135 de 04 Juillet 2000 ; « les juridictions
Sénégalaises ne peuvent pas connaitre des faits de tortures commis par un étranger en dehors du
territoire Sénegalais quelle que soit la nationalité des victimes » , in: http : www .hew. org.

.129آيت يوسف صبرينة، المرجع السابق، ص-78



جريمة العدوان-أ

والاستقلال يادة ما ضد السلامة الإقليمية والستقوم هذه الجريمة أساسا على استخدام القوة من طرف دولة 

تمع البشري، تم تجريمها بموجب أهم وثيقة  السياسي لدولة أخرى وهي من اخطر الجرائم الماسة بسلم وأمن ا

دولية في القانون الدولي المعاصر والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى؛ أن من مقاصد الأمم المتحدة 

دد السلم السلم و حفظ  الأمن الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي 

الصادر 3314، و أيضا بموجب القرار رقم )79(لإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم

ا  الذي اعتبر تتويجا لكل الجهود الدولية في مجال 1974-12-14بتاريخ 29عن الجمعية العامة في دور

.تعريف جريمة العدوان وحضر الأفعال التي تتضمن هذه الجريمة وتقرير المسؤولية عنها

ا جريمة عدوان ومن أبرز تلك الحوادث غزو  ولقد شهد العالم أحداثا وأعمالا لا يشكك أحد في كو

، وما 1984وتدخلها العسكري في نيكاراغوا عام 1989ولبنما عام 1982الولايات  المتحدة لغرينادا عام 

إلى يومنا هذا تجاوز حدود جريمة العدوان إلى جرائم الحرب 1948تقوم به إسرائيل اتجاه الدول الفلسطينية منذ 

رات والجرائم ضد الإنسانية، إلا أن تسيير جريمة العدوان من طرف ميثاق الأمم المتحدة جعلها تخضع لاعتبا

.سياسة وتعلق الأمر بمالح الدول الكبرى أخضعها لجهاز سياسي منحاز بدلا من جهاز قضائي مستقل

إرساء بريطانيا كاسحة إن" مضيق كورفو"وفي هذا السياق اعتبرت محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية 

وأكدت أن احترام 1907لعام الألغام تدخلا في شؤون دولة واستعمال القوة منتهكة بذلك اتفاقية لاهاي

السيادة الإقليمية أساس جوهري للعلاقات الدولية وان هذه الالتزامات تمليها الاعتبارات الإنسانية الدولية كمبادئ 

. 1945المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في جوان -79



تطبق في زمن السلم والحرب باعتبارها قواعد آمرة تمنع على الدول أن تخالفها لوجود مصلحة مشتركة وغايات عليا 

.التالي فهي قواعد عالمية النطاق تلزم الدول جميعاوب)80(موع الدول

جرائم الإرهاب الدولي- ب

يعتبر الإرهاب الدولي من أخطر الجرائم الدولية ذات المدى البعيد سواء بالنسبة للأمن الوطني أو السلام 

دد هذه الأعمال التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الأ" بوادي حسنين"فهي في نظر الأستاذ ،العالمي ساسية أو 

الحقوق والحريات بالضرر بغض النظر من الأهداف والدوافع ومكان ارتكاب الفعل الإرهابي أو موقف التشريعات 

).81("الوطنية

تتميز جريمة الإرهاب الدولي بتعدد أطرافها والضحايا فيها، تستخدم فيها وسائل تخلف حالة من الرعب و الفزع 

تمع الدولي وخلق ح الة من التوتر والاضطراب في العلاقات الدولية ويدخل في نطاقه جميع الأعمال الإرهابية في ا

التي تحتوي عنصرا خارجيا أو دوليا وتمت بناءا على تحريض أو تشجيع أو مساعدة دول أو دون مساعدة 

ل هذه الجرائم الدولية وبالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تسند مكافحة مث

الخطيرة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ضمن نصوصها؛ اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على 

07و1-06ضمن المادتين 1977من الاتفاقية، والاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب لسنة 04الطائرات في المادة 

، والمادة الثامنة الاتفاقية )82(في1979تفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة منها، و المادة الخامسة من الا

، والمادة العاشرة من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1997الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 

.)83(1999لعام 

.59محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص محمد يوسف علوان و -80
ري، كلية الحقوق، نسيب نجيب، التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معم-81

.59، ص2009تيزي وزو، 
.1996-04-13المؤرخ في 145-96صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -82
.2001-01-03، الصادرة في 01، الجريدة الرسمية عدد 2000- 12-23المؤرخ في 445-2000صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -83



لى نصوص هذه الاتفاقيات إلى شرط عدم التسليم أو يتوقف تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية استنادا إ

عدم وجود طلب التسليم إذ تلتزم الدول بتسليم المشتبه فيه المتواجد على إقليمها بالدرجة الأولى وتلتزم بمحاكمته 

وفي هذا الصدد اسند القضاء الاسباني وفقا للقانون في حالة رفضها طلب التسليم أو في حالة عدم وجود الطلب،

امه " بينوشيه"صدر أمر بالقبض ضد الرئيس الشيلي السابق أعالمية عندما مبدأ الولاية القضائية الإلى عند ا

خارجيةالدولي باعتقال وزير بارتكابه جرائم الإبادة وجرائم إرهابية في الشيلي أثناء فترة حكمه وكذا بالنسبة للأمر

امه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث " ندوباسيروداايعبدولاي "الديمقراطية الكونغو لا

بغض 2000-04-11اصدر القضاء البلجيكي ضده أمرا بالقبض الدولي وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في 

.النظر عن جنسيته أو جنسية الضحايا أو مكان ارتكاب الأفعال الإجرامية

دأ عالمية الولاية القضائية عندما أقرت محاكمة الرئيس التشادي كما اعتمدت المحكمة السنغالية على مب

.سنوات08بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية خلال فترة حكمه الذي قارب حوالي " حسن حبري"

:ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب العرف الدولي: الفرع الثاني

واستنادا إلى تعليقات وملاحظات العديد من الدول عند 117- 64بالرجوع إلى قرار الجمعية العامة رقم 

؛ أن القانون الدولي العرفي يسمح بممارسة مبدأ الولاية )84(مناقشتها لنطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه

لإنسانية وجرائم القضائية العالمية بالنسبة لمعظم الجرائم المشمولة في القانون الدولي والتي من بينها الجرائم ضد ا

.التعذيب والقرصنة

ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية: أولا

لقد استقر الفقه والقضاء الدوليين على أن الجرائم ضد الإنسانية هي تلك التي تشمل أصناف الجرائم الماسة 

م القتل والإبادة الجماعية والاغتصاب والاسترقاق والإبعاد بالحياة والسلامة الجسدية للشخص الإنساني كجرائ

.18ص المرجع السابق،،65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -84



، لذلك نركز على أكثر الجرائم خطورة )85(إلخ..والنقل ألقسري والاضطهاد على أساس العرق والتمييز العنصري

من مشروع لجنة19والتي تتمثل في جريمة إبادة الجنس البشري وجريمة الفصل العنصري تقييدا بما ورد في المادة 

.القانون الدولي والتي يسمح القانون الدولي العرفي بإمكانية إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهتها

جريمة إبادة الجنس البشري-أ

ا من أكثر الجرائم خطورة على " Gravenجرافن "وصف الفقيه  جريمة إبادة الجنس البشري على أ

موعات البشرية في الوجود وتقابل القتل الذي هو إنكار حق الفرد البشري في الإطلاق فهي حبيسة إنكار حق ا

ديسمبر 09، وقد تم تكريس هذه الجريمة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في )86(الحياة

ا من ، حيث أكدت في المادة الأولى منها على الطبيعة الدولية لجريمة إبادة الجنس )87(1948 البشري واعتبر

جرائم قانون الشعوب سواء تمت في زمن السلم أو زمن الحرب، كما تضع الاتفاقية على عاتق الدول المتعاقدة 

اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، كما تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب المادة الخامسة 

.التدابير التشريعية لإنفاذ أحكام الاتفاقيةمن الاتفاقية على اتخاذ كافة 

اعتمدت الاتفاقية مبدأ الولاية القضائية الإقليمية بصفة صريحة عندما نصت في المادة السادسة منها على أن 

يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام " 

كمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضيها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات مح

، دار الهدى، )دراسة مدعمة بالأمثلة والسوابق القضائية وأعمال لجنة القانون الدولي(لدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام زازة لخضر، أحكام المسؤولية ا-85

.203، ص2011عين مليلة، الجزائر، 
.205زازة لخضر، المرجع السابق، ص-86
المؤرخة 66، الجريدة الرسمية رقم 1963ديسمبر 11، صادقت عليها الجزائر في 1948بر ديسم09اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في - 87

.12و09و06، وتحفظت على المواد 1963ديسمبر 14في 



، إلا أن بعض فقهاء القانون الدولي أكتفوا )88(اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المعاقدة قد اعترف بولايتها

العالمية في المتابعة الجزائية ضد مرتكبيها، مما جعل باعتبار الجريمة من الجرائم الدولية لإعمال مبدأ الولاية القضائية

العديد من الدول تضع تحفظات عند التصديق على الاتفاقية بشان عالمية المتابعة ورفضها الاعتراف بوجود عرف 

عن محكمة العدل الدولية 1951- 05-28دولي يقرر هذا المبدأ، وهذا ما أشار إليه القرار الاستشاري المؤرخ في 

إن جريمة إبادة الجنس البشري عن جرائم الشعوب وأن مبادئ " دا الطبيعة العالمية للاتفاقية حيث جاء فيه مؤك

ا الأمم المتمدنة والتزام يقع على عاتق الدول خارج عن كل علاقة تعاقدية  (...) الاتفاقية هي مبادئ تعترف 

ا ذات طبيعة عالمية في إدانة جريمة إبادة الجنس البشري ، وفي التعاون المطلوب من أجل تحرير الإنسانية من آفة وأ

فاتفاقية إبادة الجنس البشري هي اتفاقية وافقت عليها الجمعية العامة وكذا الأطراف المتعاقدة فهي (...) خطيرة 

.)89(اتفاقية ذات طبيعة عالمية

ا لم تسند صراحة تطبيق رغم اعتراف محكمة العدل الدولية بالطبيعة العالمية لجريمة إبادة الجو  نس البشري إلا أ

مبدأ الولاية القضائية العالمية في المتابعة الجزائية ضد مرتكبي هذه الجريمة، على خلاف ما جاء بع مجلس قضاء أوربا 

Nicolelasنيكولاس جورجيك "بمناسبة إعادة النظر في القرار الصادر عن القضاء الألماني في قضية 

Gorgic " ه للمادة السادسة من الاتفاقية بأنه لا يوجد ما يمنع المحاكم الأجنبية من ممارسة مبدأ عند تفسير

الولاية القضائية العالمية عند متابعة مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري، استنادا إلى نص المادة الأولى من الاتفاقية 

ا التي تضع على عاتق الدول الأطراف التزاما بالردع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري وهذا الالتزام يستلزم ذا

.)90(تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للمحاكم الجنائية الداخلية

، 2009ال التربوية، أهم اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، وزارة العدل، مديرية الشؤون القضائية والقانونية، الديوان الوطني للأشغ- 88

.389ص
.39رابية نادية، المرجع السابق، ص -89

90 - BACHEHT Olivier, competence universelle , chronigues des jurisprudences, conseil de l’Europe,
JDI, N°3 ,2008 ,p 780.



وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا عندما أعادت مرة ثانية تأكيدها على الطبيعة العالمية لاتفاقية إبادة 

ضد يوغسلافيا " بوسنة هيرسكوفين"في قضية 2007-02-26الجنس البشري، وذكرت في قرارها الصادر في

سابقا، بأن الالتزامات المكرسة بموجب هذه الاتفاقية تعتبر قواعد آمرة تفرض نفسها في مواجهة كافة الدول، 

ا من ورتبت المحكمة نتيجتين هامتين أولاهما في اعتبار المبادئ التي تحتويها هذه الاتفاقية هي مبادئ معترف 

ا تلك الدول حتى وإن لم تكن طرفا في الاتفاقية، أما ثانيها في أن ملاحقة مرتكبي  طرف الأمم المتمدنة وتلتزم 

، لذلك كان )91(جريمة إبادة الجنس البشري والتعاون الدولي من أجل تخليص البشرية منها يكتسب طابعا عالميا

لزم كافة الدول وتقيد حريتها في إبداء أي تحفظ أو القصد من وراء هذه الاتفاقية أن تكون عالمية النطاق ت

ال المحظور للدولة لأن هذا قد يؤدي إلى إهدار الغرض الذي  الاعتراض عليها أو الإفراط في التمسك بفكرة ا

جاءت من أجله الاتفاقية، وبالتالي يكون العرف الدولي قد أقر ممارسة هذا المبدأ عند اتخاذ إجراءات المتابعة ضد 

ا هذه الجريمة والتزام الدول بالتعاون من أجل م رتكبي جريمة إبادة الجنس البشري نظرا للخطورة التي تتميز 

.مكافحتها

جريمة التمييز العنصري- ب

حضت أغلب الحقوق التي تكفل للإنسان كرامته وشرفه وحريته مع بداية عمل منظمة الأمم المتحدة بترسانة 

والعهدين الدوليين 1948ولية أهمها كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام من المواثيق والصكوك الد

، كما أكدت الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المعتمدة من )92(1966للصادرين عام

ة ضد الإنسانية أكدت على ان الفصل العنصري جريم1973-11- 30طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

.180، ص2008عة والنشر والتوزيع، الجزء الثاني، الجزائر، عبد العزيز الشعراوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار هومة للطبا-91
الصادرة في 64، الجريدة الرسمية رقم 1963من دستور 11صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 1948- 12-10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في -92

، الجريدة الرسمية رقم 67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989-05-16ة في ، كما صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي10-12-1963

، وصادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 23و22و01مع إعلانات تفسيرية على المواد 1989-05-17الصادرة في 20

ابموجب المرسوم نفسه المنشور في الجريدة ال16-05-1989 . رسمية ذا



ديد للأمن والسلم الدوليين ا لم تنص بصفة صريحة أو اي اتفاقية )93(وانتهاك لمبادئ القانون الدولي و ، إلا أ

أخرى على تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في الملاحقة الجزائية ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم ضد 

.ير التشريعية والقضائية للدول الأطرافالإنسانية وتركت صلاحية اتخاذ التداب

يستنتج من خلال قراءة مواد هذه الاتفاقية أنه يمكن متابعة ومحاكمة مرتكبي جريمة التمييز العنصري أمام 

المحاكم الوطنية لأي دولة طرف في الاتفاقية أو من قبل محكمة جزائية دولية ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بالدول 

، غير أن اجتهاد القضاء الدولي أكد على عالمية المتابعة الجزائية استنادا على أحكام )94(لتي قبلت ولايتهاالأعضاء ا

-02بموجب الحكم الصادر في " Tadikتاديك " المحكمة الجزائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا في قضية 

ا جرائم ضد الإنسانية وهي جر : "... والذي جاء فيه10-1995 ائم لا تمس بمصلحة دولة واحدة بل هي أ

هي جرائم ذات طبيعة اوهي ليست جرائم ذات طبيعة داخلية، ففي حقيقته....جرائم تصدم الضمير العالمي

ا تشكل انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني وتتجاوز  عالمية متعارف عليها في القانون الدولي بأ

الجرائم الدولية : " على أن" Furundzija"ما أكدته مرة ثانية في قضية ، وهذا)95(مصلحة الدولة الواحدة

ا، ولكل دولة الحق في المتابعة الجزائية ومعاقبة  هي جرائم مدانة عالميا مهما كان مرتكبها أو كان مكان ارتكا

.)96(مرتكبي مثل هته الجرائم

ون الدولي الإنسانيممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب القان: ثانيا

.35سكاكني باية، المرجع السابق، ص-93
دخلت حيز 1973نوفمبر 30في 3068الصادرة بقرار الامم المتحدة رقم المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها-94

-05الصادرة في 01، الجريدة الرسمية  رقم 01- 82بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982-01-02، صادقت عليها الجزائر في 1976جويلية 18التنفيذ في 

01-1982.
.43رابية نادية، المرجع السابق، ص-95

96 - T .P.I.Y, la chambre de la première instance, affère Frurundzija, arrêt de 10-12-1998 : http:// www.
Icty .org/ cases/ Frurundzija/tjug/Fr/Fur-Tj981210F.pdf, par 156.



ا الإلزامية من العرف الدولي بما فيها 1949أوت 12تستمد أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في  قو

الأحكام المتعلقة بعالمية الولاية القضائية العالمية حيث سمح القانون الدولي العرفي بممارسة ولاية القضاء العالمية على 

، 1977يرة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني لعام بعض الانتهاكات الخط

فتلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل انعكاسا للعرف الدولي الذي يربط جميع الدول؛ 

لا تنص عليه الأحكام الأطراف وغير الأطراف بموجب وثائق القانون الدولي الإنساني، فجميع الحالات التي 

. )97(يكون أساسها القانوني هو العرف الدولي1949المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

لذلك فإن الالتزام بمبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 

الدول أطرافا كانت في اتفاقيات جنيف أو ليست أطرافا ملزمة ممزوج الأساس القانوني إنفاقي عرفي، فعلى جميع

بمتابعة ومحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات ضد مواطني الدول الأطراف أو غير الأطراف، دون الأخذ بعين الاعتبار 

رم .جنسية الجاني أو مكان ارتكاب الفعل ا

تق الدول بمتابعة محاكمة ومعاقبة مرتكبي أي من وتجدر الإشارة أن اتفاقيات جنيف فرضت التزاما على عا

51و44من الاتفاقية الأولى والمادتين 53و50جرائم القانون الدولي حتى تلك التي لم يتم ذكرها في المادتين 

ل والتي جاءت على سبي)98(من الاتفاقية الرابعة147من الاتفاقية الثالثة والمادة 130من الاتفاقية الثانية والمادة 

من البروتوكول 85المثال لا الحصر وكرست مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواد مشتركة منها بما فيها المادة 

، لذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر قواعد آمرة ملزمة لجميع الدول حتى خارج 1977الإضافي لسنة 

.ال تطبيق مبدأ عالمية المتابعة القضائيةإطار اتفاقي باعتبارها خاضعة للعرف الدولي في مج

473ص.، ص1980، منشورات جامعة بغداد، ، الطبعة الأولى-الجريمة ذات العنصر الأجنبي-زهير الزبيدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي-97

.474.
.344.345ص .محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص-98



وفي هذا السياق أكدت محكمة العدل الدولية في قرارها بشأن قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في 

على  أن جزءا كبيرا من أحكام القانون الدولي الإنساني تعتبر قواعد 1986-06- 27الصادر في " نيكاراغو"

حول 1996-07-08، كما ورد في رأيها الاستشاري الصادر في )99(م كافة الدول باحترامهاعرفية، وبالتالي تلتز 

مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها على أن هناك عدد كبير من قواعد القانون الدولي 

وتشكل مبادئ للقانون الإنساني تعتبر قواعد أساسية لاحترام الإنسان واعتبارات جوهرية مفروضة على كل الدول

.الدولي غير قابلة للخرق ويقع على الدول واجب احترامها طبقا للمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة

وعلى هذا الأساس تبقى جميع الدول ملزمة بالأحكام العرفية الواردة في الاتفاقيات الدولية سواء كانت أطرافا 

داء أي تحفظ على أحكام أي اتفاقية متعددة الأطراف لا يعني استبعاد القواعد العرفية فيها أو غير أطراف وأن إب

ة لتلك الاتفاقية وهو الأمر الذي رفضت بموجبه محكمة العدل الدولية واتخذت موقفا صريحا  المطابقة أو المشا

المتحدة الأمريكية على تطبيق من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عندما اعترضت الولايات 43يتفق ونص المادة 

من اتفاقية فينا لقانون 43على النزاع لوجود تحفظات عليها، حيث نصت المادة 1949اتفاقيات جنيف لعام 

على أن انسحاب أحد أطراف الاتفاقية لا ينفي واجب الدولة في تنفيذ أي التزام 1969المعاهدات الصادرة عام 

.)100(قانون الدولي بغض النظر عن تلك الاتفاقيةوارد في الاتفاقية بموجب أحكام ال

ا ميثاق الأمم المتحدة التي أولها حفظ السلم والأمن الدوليين  إضافة إلى هذا فإن المبادئ السامية التي جاء 

ة والذي قبلته جميع الدول؛ تدعم مبدأ عالمية الولاية القضائية من أجل حماية الإنسانية من بشاعة الجرائم الماس

بحقوقها وتبقى الأمم المتمدنة ملزمة بمبادئ القانون الدولي الناشئة عن الأعراف الراسخة وقوانين الإنسانية والضمير 

.العام حماية للمصلحة العليا المشتركة لجميع الدول

ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بالنسبة لجريمة القرصنة البحرية: ثالثا

.  91ختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص دخلافي سفيان، الا-99
.1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادرة في -100



قرصنة البحرية فعلا غير مشروع مصحوب باستخدام القوة والعنف واحتجاز الرهائن، يرتكب تعتبر جريمة ال

لأغراض خاصة ضد سفينة أو طائرة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة، وتعد من الجرائم ذات الأثر 

لإقليمي للدولة، وقد العالمي لمساسها بأمن وسلامة الملاحة البحرية والجوية في مناطق تخرج عن الاختصاص ا

الإطار المكاني لارتكاب جريمة القرصنة البحرية تحديدا 1982حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

دقيقا واشترطت أن تكون تلك الأفعال المكونة لجريمة القرصنة البحرية قد ارتكبت في أعالي البحار أو في مكان 

، وقد استقر العرف الدولي على انعقاد ولاية القضاء لكل دولة بالقبض على )101(خارج الولاية القضائية لأي دولة

القراصنة ومحاكمتهم في حالة وجود أسباب جدية تؤكد أن سفينة معينة قد تكون سفينة قرصنة وفي حالة ثبوت 

.ذلك فإن عمل القرصنة يجردها من حق الاحتماء بجنسية الدولة التي تحمل علمها

والتي عملت على تنظيم 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 105ادة وقد قضت الم

القاعدة العرفية السابقة وأكدت على أنه يجوز لكل دولة تضبط سفينة أو طائرة أخذت بطريقة القرصنة أن تقبض 

مرتكبي جريمة القرصنة وتضبط من فيها من أشخاص وممتلكات، مما يجعلها تضع على عاتق الدول محاكمة ومعاقبة

التي 1988البحرية وفقا لمبدأ عالمية الولاية القضائية، كما أجازت المعاهدة الخاصة بالأعمال غير المشروعة لعام 

يتم اقترافها في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدولة؛ مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم 

ار عقوبات بحقهم، كما أكدت الاتفاقية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل للمحاكمة الجزائية وإصد

.)102(المعلومات وإجراءات المتابعة وآليات مكافحة الجريمة

لقد أكدت كل الاتفاقيات التي تتضمن جريمة القرصنة البحرية على الطابع العرفي للمتابعة الجزائية من طرف و 

خيرة في محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما أنه لا يجوز الدول وحق هذه الأ

لد رقم الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية،نامايا خاطر -101 . 271، ص2011، العدد الرابع، 27والقانونية، ا
.225إيناس محمد البهجي ويوسف المصري، المرجع السابق، ص-102



لأي دولة وفقا لما استقر عليه العرف الدولي أن تحرم أي ضحية أجنبي من اللجوء إلى قضائها وتلتزم الدول بكفالة 

.)103(الحد الأدنى من الحقوق المتعلقة لحياة الإنسان

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أي التزام بتسليم المتهم بأفعال القرصنة حتى في حالة وجود لا

المكملة لاتفاقية 1988طلب التسليم من دولة ذات اختصاص مثل دولة السفينة عكس اتفاقية روما لسنة 

ضائية العالمية يكون المياه التابعة للدولة لقانون البحار؛ التي تنص على أن مجال إعمال مبدأ الولاية الق1982

).البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية(

إن الاختلاف بين الاتفاقيتين يستنتج من خلال طبيعة الالتزامات المفروضة على الدول، فمبدأ الولاية 

كافة حسب اتفاقية الأمم المتحدة القضائية العالمية في مواجهة جريمة القرصنة البحرية هو التزام دولي في مواجهة ال

ا لا يمكنها الدفع بعدم اختصاصها 1982لعام  ا ليست طرفا فيها فإ سواء كانت الدولة طرفا في الاتفاقية أم أ

وهو ما يستنتج منه الطابع العرفي ..." أن جميع الدول: "من الاتفاقية التي تنص على105استنادا إلى نص المادة 

رم أو جنسية الجناة أو لمتابعة ومحاكمة م رتكبي جريمة القرصنة البحرية بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل ا

فقد حصرت مجال ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بين 1988من اتفاقية روما لعام 10الضحايا، أما المادة 

واجب الدولة المتعاقدة :" ة التي تنص علىالدول المتعاقدة حول قمع الأعمال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحري

.سواء ارتكبت الجريمة على إقليمها أم لا..." 

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يجد أساسه القانوني في العرف الدولي ذلك أن جريمة 

على أساس عرفي ليشمل فيما بعد جرائم القرصنة البحرية تعتبر أول جريمة تخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية

.      الحرب وجرائم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية

.1958أفريل 29من اتفاقية جنيف لقانون البحار الصادرة في 15المادة -103



ردع انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الأنظمة القانونية :المطلب الثاني

الوطنية

ي العالمي وقننت أحكامه في قوانينها الداخلية،  أخذت العديد من الأنظمة القانونية بنظرية ولاية القضاء الجنائ

ا لما  كمبدأ يمنح الاختصاص للقضاء الجنائي الداخلي بمتابعة ومحاكمة مرتكبي بعض الجرائم التي تتميز بخطور

ا أو جنسية  تشكله من انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بغض النظر عن مكان ارتكا

ضحايا الجريمة، وقد تبنى النظام القانوني البلجيكي والاسباني هذا المبدأ بتكريس طابعه الإلزامي مرتكبها أو جنسية 

، إلا أن موقفها كان مترددا نتيجة لمختلف الضغوط )الفرع الأول(غير المشروط بأي معيار من معايير الارتباط 

لى إقليم دولة القاضي كمعيار للربط بين الدولية، غير أن هناك بعض التشريعات الوطنية اعتبرت وجود المتهم ع

رم من أهم الشروط التي تبرر ممارسة محاكمها لعالمية الولاية القضائية  .)الفرع الثاني(الدولة والفعل ا

التكريس المطلق لمبدأ الولاية القضائية العالمية: الفرع الأول

لولاية القضائية العالمية في مواجهة الجرائم الدولية الأشد إن من أهم الأنظمة القانونية الوطنية التي تبنت مبدأ ا

، والتشريع الاسباني بموجب القانون 1993خطورة، النظام القانوني البلجيكي بموجب القانون الصادر سنة 

ا كرست  العضوي للسلطة القضائية، بالرغم من وجود اختلافات بينها في طريقة اعتمادها لتلك النصوص إلا أ

.بدأ دون أي قيد أو شرطهذا الم

ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في النظام القانوني البلجيكي:أولا



تختص المحاكم البلجيكية بنظر المخالفات "على أنه )104(1993جوان 16من قانون 07تنص المادة 

وقد اعتبرت تلك ، )105("لفاتالمنصوص عليها بموجب هذا القانون بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك المخا

طبقا للمادة الأولى من ذات القانون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وصفت بالجرائم الدولية التي المخالفات 

تشكل مساسا عن طريق الفعل أو الامتناع عن الفعل بالأشخاص والأموال المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

وكذا البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 1952سبتمبر 03لصادر في المصادق عليها بموجب القانون ا1949

، إلى جانب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمخالفات المرتكبة عن طريق )106(1977جوان 08

.الإهمال كالقتل العمد والتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية

بالنظر إلى حرفية النص فإن مجال تطبيقه ينحصر في جرائم الحرب إلا أن إن الملاحظ على هذا القانون 

ال الموضوعي لمبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يشكل استثناءا لمبدأ  القضاء البلجيكي عمل على توسيع ا

ات المسلحة بغض النظر إقليمية القانون الجنائي بتكريس طابعه غير المشروط؛ إلى جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاع

.)107(عن طبيعتها، مساهمة منه في وضع حد للإفلات من العقاب

ة فإنه لا لمبدأ الولاية القضائية العالميإضافة إلى تكريسه للطابع المطلق 1993وتجدر الإشارة إلى أن قانون 

البلجيكي اختصاص النظر في وجود المتهم على إقليم دولة بلجيكا لإعمال المبدأ، فقد أعطى للقضاء يشترط

جوان 08في وتوكولين الإضافيين المؤرخين والبر 1949أوت 12ؤرخة في المتعلق بقمع الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الم1993جوان 16قانون -104

1977.
105 -Art 7/1 ; « Les juridiction belge sont compétentes pour connaitre des infractions prévus à la
présente loi, indépendamment du lieu ou celle-ci auront été commises ».in : Eric David, Françoise
Tulkens et Damien Vandermeersch, Code de droit international humanitaire,1 er ed, bruylant, bruxelles,
2002 , p701.

. 1986أفريل 16بموجب قانون 1977صادقت بلجيكا على البروتوكولين الإضافيين لعام -106
107 -  A. ANDRIES, E. DAVID, VAN DEN WIJNGAERT et J. ERHAEGENI, « Commentaire de la
loi du 16 juin 1993 relatives a la répression des Infractions graves au droit international humanitaire »,
RDPC,1994, p 1133 ; Damien  VANDERMEER SCH, « Compétence universelle –et immunités en
droit international humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, LGDH, Paris, 2002 , pp. 278-279.



ا طبقا لنص المادة  ، لذلك اعتبر القضاء )108(المذكورة أعلاه 07تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان ارتكا

الجنائي البلجيكي وسيلة فعالة في تطوير القضاء الجنائي الدولي وأداة قوية لمحاربة الإفلات من العقاب، لكونه 

عايير الارتباط قائم على الطبيعة الاستثنائية للتشريع الوطني الذي أنشا مبدأ عالمي قضاء غير مقيد بأي معيار من م

.أوسع من تلك الالتزامات الدولية التعاقدية

وهو أول تعديل خضع له هذا القانون، وأهم 1999فيفري 10بموجب قانون 1993تم تعديل قانون 

اق الاختصاص من حيث الجريمة، إلى جرائم الإبادة الجماعية التعديلات التي تضمنها تمثلت أولا في توسيع نط

وجرائم ضد الإنسانية بموجب الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى من هذا القانون، ومن جهة ثانية تضمن تعديل  

ة أحكاما جديدة لتفعيل دور القضاء البلجيكي في محاربة الإفلات من العقاب برفع الحصانة المرتبط1999

تميز التشريع البلجيكي بتبنيه لجميع إجراءات المتابعة ، كما)109(بالصفة الرسمية للشخص عند تطبيق هذا القانون

ني عليه في تحريك الدعوى  واعترف قانون الإجراءات الجزائية  بحق الضحية في الادعاء المدني، وهو حق ا

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن "على أنه63العمومية أمام قاضي التحقيق حيث نصت المادة 

، بغض النظر عن حق )110(يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه ويتأسس طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص

النيابة العامة في المتابعة ومباشرة الدعوى العمومية ضد مرتكبي تلك الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حتى 

.)111(على إقليم دولة بلجيكافي حالة عدم تواجدهم

.293السابق، صدخلافي سفيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع -108
109 -Art 05/3 ; « L’immunité attaché a la qualité officielle d’une personne n’empêche pas l’application
de la présente loi ».in : Eric David, Françoise Tulkens et Damien  Vandermeersch, Op. Cit., p 700.

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه ويتأسس : "ائية البلجيكي علىمن قانون الإجراءات الجز 63تنص المادة -110

:، لمزيد من التفصيل أنظر"طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص

-VANDERMEERSCH  Damien , La compétence universelle on droit belge , in S. BRAMMERTZ, C-
DE. VALKENEER , A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS, ph. TRAEST, D.
VANDERMEERSCH  et  G.  VERMEULEN,  Poursuites  pénales  et  extraterritorialité,  La  charte  die
Keure , Bruxelles,2002 , p 52.

.من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي186المادة - 111



بتكريسه المطلق لعالمية الولاية القضائية بإمكانية 1999فيفري 10المعدل بموجب قانون 1993إن قانون 

ممارسة هذا المبدأ في نظر جرائم الإبادة الجماعية التي بقيت خارج إطار الاختصاص العالمي وجرائم ضد الإنسانية 

ا، وبإعطائه للمبدأ بعده الحقيقي كمبدأ يهدف إلى التي لم يحض طيلة خمسين  سنة من وضع نص صريح يتعلق 

محاربة الإفلات من العقاب من خلال استبعاده لشرط ازدواجية التجريم وتبنيه لعالمية القضاء الغيابي بإمكانية 

ة حقوق ضحايا الجريمة محاكمة الشخص غيابيا إلى جانب إجراء الادعاء المدني يعبر أداة قانونية فعالة لحماي

ديدا وخطرا على النظام العام الدولي ، ومكافحة ظاهرة )112(وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة  التي تشكل 

ا لكبار المسؤولين في الدولة .الإفلات من العقاب برفع الحصانة القضائية المعترف 

سيمة للقانون الدولي الإنساني مرة ثانية بموجب المتعلق بقمع الانتهاكات الج1993تم تعديل قانون وقد

بتعداد مجموعة من العناصر اشترطت المادة توافرها من 07وشمل التعديل خاصة المادة 2003أفريل 23قانون 

:)113(أجل إيداع شكوى ضد مرتكبي انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان وهي

.يأن تكون تلك الانتهاكات قد تمت على الإقليم البلجيك_ 

ني عليه يحمل الجنسية البلجيكية_  .أن يكون مرتكب تلك الانتهاكات أو ا

.)114(اشتراط تواجد المتهم فوق الإقليم البلجيكي_ 

.إقامة الضحية لمدة ثلاث سنوات على الإقليم البلجيكي_ 

رف النيابة العامة أو كما اشترطت المادة أعلاه ضرورة موافقة النائب الاتحادي عند تحريك الدعوى العمومية من ط

ام شرط  في حالة الادعاء المدني أمام قاضى التحقيق، وفي حالة رفضه يمكن للضحية أن يرفع طعنا أمام غرفة الا

112 -  MOUHAMMED Chérif  Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes ( Historical
Perspectivers and Contemporary Practice), VJIL ,vol . 42 , N° 1 , 2001,p 96.

.دولي الإنساني المتعلق بقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون ال2003أفريل 23المعدل بقانون 1993جوان 16من قانون 07المادة -113
ام قضى برفض المتابعات ضد كل من وزير خارجية الكونغو عبد اللاي ياروديا، و آرييل شارون-114 رئيس الوزراء جاء الاقتراح بعد صدور قرارين عن غرفة الا

ام بتاريال: الإسرائيلي و آمون آرون وزير الدفاع بسبب غياب المتهمين وعدم تواجدهم على الإقليم البلجيكي، أنظر أفريل 16خ قرارين الصادرين عن غرفة الا

2002جوان 26، و2002



، كما اعترف بالحصانة القضائية كحاجز أمام تطبيق هذا القانون بعدما استثنى هذا )115(موافقة محكمة النقض

.الشرط قبل التعديل الحالي

وة على ذلك فإن دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ تطلب تقليصا لدائرة الولاية القضائية خارج وعلا

، لذلك أجاز التعديل )116(إقليم بلجيكا حتى لا تكون منافسة للمحكمة الجنائية الدولية تطبيقا لمبدأ التكامل

التسليم؛ التنازل عن اختصاصها للمحاكم البلجيكية ودون اشتراط وجود طلب 2003أفريل 23بموجب قانون 

.لمحكمة دولة أخرى أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد قبول محكمة النقض البلجيكية ذلك

يرجع سبب التراجع الملحوظ في موقف المشرع البلجيكي حول الإعمال غير المشروط لمبدأ الولاية القضائية 

ى ضد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين خاصة بعد حرب العالمية نتيجة استمرار رفع الشكاو 

الخليج الأولى، سيما بعد إدانة محكمة العدل الدولية لدولة بلجيكا بسبب إصدار أمر بالقبض الدولي ضد وزير 

لذي إثناء تأدية مهامه وا" Yerodia Ndomasiياروديا ندمباسي "خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ا لكبار المسؤولين في الدولة .      )117(اعتبرته المحكمة مخالفا للقانون الدولي ومساس بمبدأ الحصانة المعترف 

تزايد الضغوط الخارجية والانتقادات العديدة الموجهة للقانون البلجيكي أدى إلى تبني دولة بلجيكا كما أن

قيق القضائي وتم إدماجه في قانون العقوبات والباب سمي بقانون التح2003أوت 05لتعديل أخر  في 

المعدلة بموجب 1993جوان 16من قانون 07التمهيدي من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم حذف المادة 

، وحصر مجال ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية من طرف القضاء البلجيكي في 2003أفريل 23قانون 

والبروتوكولين الإضافيين لعام 1949للقانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف لعام الانتهاكات الجسيمة

.2003أفريل 23المعدل بقانون 1993جوان 16من قانون )04والبند 03والبند 02والبند 03و02فقرة  01البند (07المادة - 115
.28، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة - 116
.297ص الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق،دخلافي سفيان،- 117



من الباب التمهيدي لقانون الإجراءات الجزائية التي تم تبنيها بموجب )118(مكرر12المادة وما جاءت به1977

ة، كما كرس هذا التعديل الذي يتضمن المصادقة على نظام المحكمة الجناية الدولي2001جويلية 18قانون 

الأخير الحصانة القضائية لكبار المسؤولين في الدولة ولا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي ضد الأشخاص المعترف لهم 

بالحصانة طبقا للقانون الدولي والمتواجدين بإقليم دولة بلجيكا، أو أولائك المتمتعين بحماية كاملة أو جزئية بموجب 

. )119(اتفاقية تربط بلجيكا

لم يعد مبدأ الولاية القضائية العالمية بصيغته المطلقة في التشريع البلجيكي بل تم تقييد ممارسته بوجود علاقة 

الارتباط بين الجريمة والمتهم ودولة المحاكمة، فلا يمكن للقاضي إعمال المبدأ إلا إذا كان المتهم ذو جنسية بلجيكية 

يمة بلجيكي الجنسية أو له إقامة لمدة ثلاث سنوات بإقليم دولة المحاكمة، أو كان ضحية تلك الانتهاكات الجس

لذلك يمكن القول أن القانون البلجيكي عمل على إدراج مبدأ الولاية القضائية العالمية بصيغة موسعة بموجب 

ا نظام القمع المنصوص 1999فيفري 10المعدل بقانون 1993جوان 16قانون  عليه الذي أدمج في قانو

الذي 2003أوت 05، ثم جاء  بقانون 1997والبروتوكولين الإضافيين لعام 1949في اتفاقيات جنيف لعام 

عدل إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم البلجيكية ووضع ولاية القضاء العالمية تحت مراقبة وكيل الفدرالية وبالتالي 

الدولية الأكثر خطورة حفاظا على العلاقات الدولية رفض العديد من الشكاوى المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم 

البلجيكية استنادا مبدأ احترام قواعد القانون الدولي والمعاهدات والقانون الدولي العرفي فيما يتصل بالحصانة وتنفيذ 

.الأحكام القضائية

ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الإسباني: ثانيا

قواعد "طلح بمص2003أفريل 23الوارد في تعديل " الاتفاقات الدولية"مكرر المعدلة بموجب القانون الجديد، حيث استبدل مصطلح 12نصت المادة -118

مكرر من الباب التمهيدي الجديد من قانون الإجراءات الجزائية مؤكدة لاختصاص المحاكم  الجنائية البلجيكية 12، إذ جاءت المادة "القانون الدولي الاتفاقي والعرفي

.نون الدولي العرفيفي نظر الجرائم المرتكبة خارج إقليم المملكة المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الاتفاقي، والقا
.من الباب التمهيدي لقانون الإجراءات الجزائية البلجيكي02والبند 01الفقرة 01البند -119



جويلية 01المؤرخ في 06اء الاسباني مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب القانون العضوي  رقم تبنى القض

على منح القضاء الإسباني النظر في 04فقرة 23، حيث نصت المادة )120(المتعلق بالسلطة القضائية1985

ترفت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجرائم الدولية الأشد خطورة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية متى اع

طرف إسبانيا لهذه الأخيرة باتخاذ إجراءات المتابعة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، بغض النظر عن مكان 

.ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو المتهم

قضائية العالمية إلا إذا كانت تلك الجرائم ولا تعتبر المحاكم الوطنية الاسبانية مختصة طبقا لمبدأ الولاية ال

المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مجرمة بنص القانون الإسباني، لذلك نص قانون العقوبات في المواد من 

منه على الانتهاكات 616إلى 608على تجريم جريمة الإبادة الجماعية، وفي المواد   من 607إلا 510

، وكذا جرائم التعذيب بعد مصادقة )121(1949التي تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام الجسيمة لحقوق الإنسان 

، كما أسند التشريع الاسباني للقضاء الاسباني المتابعة الجزائية 1987اسبانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب عاد 

.)122(2004وفقا لمبدأ العالمية بالنسبة لجرائم ضد الإنسانية منذ عام 

ء الاسباني عند ممارسته لمبدأ الولاية القضائية العالمية بتبنيه لنظام الدعوى الشعبية، التي تسمع تميز القضا

حتى ولو كانت الجريمة . بتحريك الدعوى العمومية لكل متضرر من جريمة سواء كان الضحية مواطن أو جمعية

نسية الاسبانية، وعلى خلاف التشريع مرتكبة خارج الإقليم الاسباني أو كان المشتبه فيه أو الضحية من غير الج

البلجيكي فإن القوانين الاسبانية لم تشر لمسألة الحصانة القضائية إلا أن الممارسة القضائية أثبتت عدم ملاحقة  

.)123(كبار المسؤولين في الدولة أثناء تأدية وظائفهم

.74رابية نادية، المرجع السابق، ص - 120

.1985عام 1949صادقت اسبانيا على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام - 121

75رابية نادية، المرجع السابق، ص - 122

.304ص الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق،سفيان،دخلافي-123



ق بالسلطة القضائية بموجب القانون المتعل1985جويلية 01المؤرخ في 06تم تعديل القانون العضوي رقم 

؛ تضمن هذا التعديل عدة معايير يكفي توافر إحداها حتى ينعقد الاختصاص 2009نوفمبر 03الصادر في 

04الفقرة 23للمحاكم الإسبانية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 

اني إلى متابعة مرتكبي الجرائم التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف والتي أحالت القضاء الاسب

.دولة إسبانيا

ارتبط مبدأ الولاية القضائية العالمية كمبدأ قابل للتطبيق من طرف القضاء الإسباني وفقا للتعديل الجديد وقد 

توافر هذا الشرط فان وجود ضحايا من جنسية اسبانية  بشرط وجود المتهم على الإقليم الاسباني، وفي حالة عدم

كاف لتطبيق المبدأ، أو عندما تكون هناك علاقة بين الجريمة ودولة المحاكمة، وفي كل الأحوال تنظر المحاكم 

، أما إذا كان المتهم محل تحقيق أو متابعة قضائية من 04فقرة 23الإسبانية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

رف محكمة تابعة لدولة أخرى فان القضاء الاسباني يمتنع عن النظر في القضية، والأمر كذلك إذا كانت الوقائع ط

.محل متابعة معروضة أمام محكمة دولية

وفي هذا الإطار يعد وجود المتهم على إقليم دولة المحاكمة من أهم الشروط التي وضعتها العديد من الدول 

رم  لقبول مبدأ الولاي ة القضائية العالمية إلى جانب بعض الشروط الأخرى كمعيار للربط بين دولة القاضي والفعل ا

.كشرط ازدواجية التجريم واقتصار الحق في تحريك الدعوى العمومية على النيابة العامة

.التطبيق المشروط لمبدأ الولاية القضائية العالمية: الفرع الثاني

ى إقليم الدولة الممارسة لمبدأ الولاية القضائية العالمية احد أهم معايير إعمال الاختصاص يعد وجود المتهم عل

العالمي لدى غالبية الدول ورفض النظر في العديد من القضايا استنادا إلى هذا الشرط، أهمها التشريع الفرنسي 

د رابطة فعلية تتمثل في ضبط المتهم على الذي يعتبر نموذجا لمتابعة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة استنادا إلى وجو 

. إقليم دولة القاضي



القبول المشروط لمبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الفرنسي: أولا

على شرط وجود المتهم ) 124(1995جانفي 02الصادر في 01-95أكدت المادة الثانية من القانون رقم 

لمحاكم الفرنسية لمبدأ الولاية القضائية العالمية في نظر الجرائم المنصوص عليها على الإقليم الفرنسي عند ممارسة ا

بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذات القانون المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 

قليم يوغسلافيا سابقا منذ وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على إ1949

.1991سنة 

حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سابقا أثر على 955لقرار مجلس الأمن الدولي رقم كان وقد

432-96التشريع الفرنسي الذي سن قانونا سمح بتكييف القانون الفرنسي مع القرار، يتعلق الأمر بالقانون رقم 

؛ الذي اشترط ضرورة تواجد المتهم على الإقليم الفرنسي لمباشرة الدعوى الجنائية )125(1996ماي 22المؤرخ في 

جانفي 01ضده، ولقد اعتبر هذا القانون قانوني زمني ذلك أنه حدد مدة تطبيقه بالنسبة للجرائم الواقعة بين 

لجنائية الدولية لرواندا من النظام الأساسي للمحكمة ا04و02المنصوص عليها في المواد 1994ديسمبر 31و

وجرائم 1977والبروتوكولين الإضافيين لعاد 1949ويتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 

اورة لها .)126(الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في رواندا أو على الأقاليم ا

المؤرخ 930-10كمة الجنائية الدولية إلى تبني فرنسا للقانون رقم ولقد أدى تطور القضاء الدولي بإنشاء المح

والذي جاء بمجموعة من التعديلات تتفق من نظام روما الأساسي، حيث وسع في باب 2010أوت 09في 

التجريم ليشمل القانون الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها، فقد نصت المادة الأولى على جريمة 

لإبادة الجماعية كما جرمت التحريض عليها، وتميز القانون لأول مرة بوضع تعريف لجرائم ضد الإنسانية، أما ا

.827المتعلق بتكييف القانون الفرنسي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1995جانفي 02المؤرخ في 01- 95القانون رقم -124
. 955المتعلق بتكييف القانون الفرنسي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1996ماي 22المؤرخ في  432-96القانون رقم -125
. 432-96المادة الأولى من القانون رقم -126



فإن القانون لم يستبعد صراحة حصانة رؤساء الدول على أساس الصفة الرسمية )127(بالنسبة للحصانة القضائية

.عند ممارسة القضاء الفرنسي لمبدأ الولاية القضائية العالمية

:)128(بشروط مقيدة لمبدأ الولاية القضائية العالمية من الناحية الإجرائية أهمها930-10اء القانون ج

أن تكون للمتهم بارتكاب جريمة دولية عابرة للإقليم يقيم بصفة معتادة في فرنسا، حيث اكتفى التعديل بوجود -

وفقا لمبدأ العالمية؛ لا يؤثر في استمرار المتهم على إقليم فرنسا ولو بصفة عابرة، وحتى هروبه بعد متابعته

.، وما يسري على المتهم الأصلي يسري على الشركاء في ارتكاب الجريمة أيضا)129(المحاكمة

أن تكون هناك ازدواجية التجريم بين القانون الفرنسي ودولة مكان ارتكاب الجريمة أو كانت هته الأخير قد -

المذكورة أعلاه؛ على 689شترط القانون الفرنسي استنادا إلى نص المادة انضمت إلى نظام روما الأساسي، فقد ا

وجوب تضمين القانون الجنائي الأفعال المكونة للجريمة التي تدخل ضمن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية، فقد  

من 25المادة كان القانون الفرنسي من أهم رواد تقنين الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية حيث نصت 

المعاهدات المصادق عليها والمعتمدة قانونا تتمتع منذ تاريخ نشرها، بسلطة أعلى من سلطة " الدستور على أن

على أن المحاكم الفرنسية تكون مختصة  طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية 689وقد أكدت ذلك المادة " القوانين

نسي طبقا لما للتشريع الجنائي الفرنسي أو أي نص تشريعي آخر، إذا تقرر في الجرائم التي تقع خارج الإقليم الفر 

.)130(منح القضاء الوطني ولاية القضاء بالمعاقبة على الجرائم الدولية

127 - Loi nᵒ 930-2010 du 9 août 2010 potant adaptation de droit pénal à l’institution de la cour pénale
internationale, publiée au JORF, 10 août 2010 ; « Le statut de Rome ne requiert pas une législation
pénale nationale. Il établit le droit pénal que la CPI droit appliquer, il ne concerne pas le droit que les
États doivent appliquer », M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-
menace sérieuse contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in Droit  du
pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 104.

.10-930من القانون رقم 689المادة -128
: على الموقع" مفقودي البحر"في قضية 2008أفريل 09قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في -129
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احتكار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا يجوز لمن تضرر من إحدى الجرائم المنصوص عليها -

دعى مدنيا أمام قاضي التحقيق، وقد اعتبر هذا النص مخالفا لموقف فرنسا بمناسبة مناقشة ضمن هذا القانون  أن ي

أحكام نظام روما الأساسي، والتي دافعت حينها عن حق الضحية في مباشرة الدعوى العمومية واعتبرت هذا المنع 

.)131(مخالفة للالتزامات الدولية

لمبدأ الولاية القضائية العالمية يكون إذا تخلت المحكمة الجنائية ملاحقة المتهم جزائيا بإعمال القضاء الفرنسي-

الدولية عن ممارسة اختصاصها وفقا لنظام روما الأساسي، وبعد التحقق من عدم وجود طلب التسليم من دولة 

من نظام روما 17الذي تضمن هذا الشرط مخالفا لنص المادة 11الفقرة 689أخرى، لذلك اعتبر نص المادة 

لأساسي الذي كرس مبدأ التكامل لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث جعل من ممارسة القضاء الفرنسي ا

سيما وأن ، ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةلاختصاصه طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية احتياطيا مكملا لا

لأساسي، لذلك فإن الهدف من تبني يتعلق بتكييف التشريع الفرنسي مع نظام روما ا930- 10قانون 

689فلات من العقاب لا يتفق ونص المادة ائية العالمية كوسيلة لمحاربة الإالتشريعات الوطنية لمبدأ الولاية القض

.أعلاه

مبدأ الولاية القضائية العالمية في بعض التشريعات الأوربية والأمريكية:ثانيا

بية والأمريكية لمحاكمها بالنظر في جرائم ترتكب خارج إقليمها فبعضها الأور تسمع العديد من قوانين الدول

يتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية استنادا إلى ما جاء في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها كما هو الشأن 

عاهدات الدولية التي بالنسبة للقانون الجنائي لجمهورية بنما الذي يسري على كل من يرتكب فعلا مجرما طبقا للم

.336فيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، صدخلافي س-131



صادقت عليها، كما تضع دول أخرى الاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ مثل قانون العدالة الجنائية في بريطانيا 

.)132(بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذيب

ب فمن بين أهم الأنظمة القضائية الأوربية على غرار التشريع الفرنسي، التشريع الإيطالي الذي منح بموج

المادة السابعة من قانون العقوبات للمحاكم الإيطالية متابعة مرتكبي الجرائم الدولية وفقا لمبدأ الولاية القضائية 

، وعلى القاضي الإيطالي البحث في شروط  تطبيق )133(العالمية متى تم إدماجها ضمن القانون الوطني الايطالي

يطاليا، ويشترط القانون الإيطالي ضرورة تواجد المتهم على الإقليم المبدأ في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إ

.الإيطالي إذا تعلقت المتابعة بجريمة التعذيب، ويخلف الأمر بالنسبة لجرائم الحرب وجريمة إبادة الجنس البشري

ون العقوبات مكرر من قان06أما المشرع السويسري فقد كرس مبدأ عالمية الولاية القضائية بموجب المادة 

مرهون بشروط تراكمية وجود المشتبه فيه على إقليم سويسرا وقت اتخاذ إجراءات 1983جويلية 01المؤرخ في 

المتابعة وازدواجية التجريم على أن لا تتم المتابعة إلا في حالة رفض تسليم المشتبه فيه، أما بالنسبة لجرائم الحرب فإن 

.عن وجود المشتبه فيه على إقليم سويسراالمبدأ يطبق على إطلاقه بغض النظر 

1987أوت 28وقد تبنى التشريع الكندي مبدأ الولاية القضائية العالمية منذ تعديل قانون العقوبات بتاريخ 

بالنسبة للجرائم المرتكبة على أو خارج الإقليم الكندي وتشكل بطبيعتها جريمة حرب أو جريمة ضد 

بشرط وجود المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة على 71من المادة 03ة ، وجاءت الفقر )134(الإنسانية

الإقليم الكندي حتى تتم مباشرة المتابعة القضائية ويمكن للسلطات الكندية طلب تسليم المتهم من أجل ضمان 

ولاية القضائية تواجده على إقليمها، وفي ذات السياق فإن انعقاد الاختصاص للقضاء الكندي استنادا إلى مبدأ ال

عة العلوم لة جامأحمد عبد االله ويدان، عبد الصمد موسى، الصادق ضو النور ، مبدأ عالمية الاختصاص القضائي الجنائي والحصانة الجنائية لرؤساء الدول، مج-132

.  171، ص2011الإسلامية الماليزية، 
.75رابية نادية، المرجع السابق، ص-133

134- OLIVIER Marie-Pierre,L’obligation de juger ou d’extrader dans la pratique contemporaine du
Canada ,Rerue Québécoise de droit international, N°10,1997 ,p152



، وبصدور القانون الجديد )135(العالمية يستلزم أن تكون تلك الجرائم منصوص ومعاقب عليها في القانون الكندي

تم تأكيد الشروط أعلاه )136(2014أفريل 16المعدل والمتمم بالقانون الصادر في 2000جوان 29المؤرخ في 

في عدم محاكمته على ذات الفعل مرتين من حقه أن و كذا على حق المتهم08و07و06بموجب نص المواد 

ا  إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة المعترف  يدفع أمام المحاكم البلجيكية بسبق الفصل في قضية في ّ

، كما منح سلطة تقديرية واسعة للنيابة العامة في ملائمة تحريك الدعوى العمومية في ما يتعلق بالجرائم )137(دوليا

.خطورةالأشد 

كما عرف التشريع الأمريكي إدراج مبدأ الولاية القضائية العالمية بالنسبة للجرائم الدولية إلى ما قبل الحرب 

من طرف مركز البحث في 1935اتفاقية قضائية حول الجرائم الخطيرة سنة " العالمية الثانية، أي منذ انجاز مشروع

ا القانون الدولي، كما تبنى المشرع الأمري كي إدراج العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بجرائم خطيرة في قانو

.1996ضمن قانون جرائم الحرب لعام )138(1949الوطني فقد أفرغ جانب مهم من اتفاقيات جنيف لعام 

ا الجنائي صراحة بالولاية القضائية العاومن جانبها لمية عندما اعترفت السلفادور في المادة العشرة من قانو

تكون الجريمة المرتكبة تمس الحقوق المشمولة بحماية دولية بموجب اتفاقيات محددة أو تلك الانتهاكات الجسيمة 

ا عالميا، دون أن تضع قائمة لتلك الجرائم، وقد أولت دولة السلفادور أهمية لمسألة تجريم  لحقوق الإنسان المعترف 

ا الجنائي  منذ أن صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة تلك الانتهاكات ضمن قانو

.341ان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، صدخلافي سفي-135
نشور حول جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغرض إعمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية م2000جوان 29قانون -136

.PDF/c-45.9.pdf/cahttp://lois-laws.justice.gc:على الموقع
.2000جوان 29من قانون 02الفقرة 12المادة -137
واكتفت بالتوقيع على البروتوكولين الإضافيين لعام 1955فيفري 02في 1949صادقت الولاية المتحدة الأمريكية على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام - 138

1977 .



من القانون الجنائي 297، وأصبح التعذيب مجرما بموجب المادة )139(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

، ثم )140(رعيةالمتعلق بالجرائم الماسة بالحقوق والضمانات الأساسية المكفولة للأشخاص استنادا إلى مبدأ الش

عدلت المادة ليتوسع نطاقها الموضوعي وتنص صراحة على حضر الأعمال الجنسية وغيرها من وسائل الإكراه 

.والتحريض والتخويف باستخدام التعذيب

مبدأ الولاية القضائية العالمية في بعض التشريعات العربية والإفريقية:ثالثا

فريقية مبدأ الولاية القضائية العالمية القضائية، فمنها من كرست المبدأ تبنت العديد من التشريعات العربية والإ

بالنسبة لتلك الجرائم الأشد خطورة بموجب قوانين خاصة أو بإدراج ذلك في قوانينها الجنائية ومنها من اعتمدت 

المنصوص عليها في التطبيق غير المباشر وجعلت مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يطبق إلا بالنسبة للجرائم

.الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولية طرفا فيه

ج المشرع الفرنسي في اعتماد مبدأ الولاية القضائية العالمية في  فقد انتهجت الدول العربية ومنها الجزائر 

ات الدولية تطبق تلقائيا تنظيم قواعد القانون الدولي ضمن القانون الوطني بجعل تلك القواعد التي تتضمنها الاتفاقي

)141(1996نوفمبر 28من الدستور الجزائري المؤرخ في 132من طرف القاضي الوطني، حيث نصت المادة 

الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ضمن الشروط المحددة في الدستور تسمو على القوانين :" على أن

لس الدستوري في قراره " الداخلية كل الاتفاقيات بعد " على أن 1989أوت 20الصادر في وقد أكد ا

، إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فان "المصادقة عليه ونشرها تصبح جزء من التشريع الجزائري

833التشريعي رقم صادقت السلفادور على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية  بموجب المرسوم- 139

.1994مارس 23المؤرخ في 
.04، المرجع السابق، ص67الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -140
.2016مارس 06المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون رقم 1996نوفمبر 28ئري الصادر في الدستور الجزا-141



ا غير قابلة للتطبيق من طرف القضاء الجنائي المصري إلا بعد تبنيها من طرف المشرع إلا أ

الإقليم تطبيق عالمية القضاء من طرف القاضي الجزائي الجزائري مرهون بشرطي ازدواجية التجريم ووجود المتهم على 

.)142(الجزائري عند مباشرة إجراءات المتابعة كما أنه احتكر الحق في تحريك الدعوى العمومية على النيابة العامة

م الخاصة  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتبر الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للأشخاص وبحيا

نساني دون أن يصفها بالجرائم الدولية، حيث عمد إلى تجريمها وتحديد أفعالا خطيرة مرتكبة ضد القانون الدولي الإ

.)143(من قانون العقوبات263إلى 254العقوبات المقررة لها في المواد 

رغم اعتراف المشرع الجزائري للمحاكم الوطنية بممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية مبدئيا بالنسبة لهذه 

لاحظ عليه أنه لم يجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العالمية كما جاءت في الاتفاقيات الجرائم إلا أن ما ي

الدولية فقد وردت جريمة التعذيب في أفعال موازية لها بمصطلحات عامة كأخذ الرهائن واحتجاز الأشخاص 

رغم مصادقة الجزائر على ، كما أنه لم ينص ضمن قانون الإجراءات الجزائية على عدم تقادم جرائم الحرب )144(

.1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

أما المشرع المصري فقد اشترط أن تكون الجريمة الدولية مرتكبة على الإقليم المصري بغض النظر عن وجود 

جرائم القانون العام المشتبه فيه فوق إقليمها أو جنسيته، فهو يعتمد التجريم العام ومبدأ الموازنة بين الجرائم الدولية و 

عند تطبيق 

.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري584و583و582المواد -142
، وتحفظت 1989أوت 16في1777والبروتوكولين الأول والثاني لعام 1960جوان 20في 1949صادقت الجزائر على اتفاقات جنيف الأربعة لعام -143

. من البروتوكول الأول02-47على المادة 
المؤرخ في 01-14يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون رقم  1966جوان 08المؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم 293و293المواد - 144

.2014فيفري 04



مبدأ الولاية القضائية العالمية، فقد صادقت مصر على أغلب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة 

ا غير قابلة للتطبيق من طرف القضاء الجنائي المصري إلا بعد ،)145(الجسيمة لحقوق الإنسانبالانتهاكات إلا أ

.)146(ي بموجب نصوص موضوعية تجرمها وتقرر عقوبات لهاالمصر تبنيها من طرف المشرع 

ج المشرع المصري سار قانون العقوبات القطري لعام  منه على أن 17حيث نصت المادة 2004وعلى 

أحكام هذا القانون تسري على كل من هو موجود على إقليم الدولة القطرية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، 

وجود المشتبه فيه في دولة قطر وقت مباشرة الدعوى القضائية ضده، بشرط أن تكون تلك وهذا يعني ضرورة 

.)147(الجرائم المرتكبة خارج قطر وفقا لاتفاقيات تكون قطر طرفا فيها

-51بموجب القانون العضوي رقم 2008ولم يعرف القانون الرواندي مبدأ الولاية القضائية العالمية إلا سنة 

والذي بموجبه أصبح للقضاء الرواندي الاختصاص لمواجهة الجرائم الدولية 2008-09-09في المؤرخ2008

المرتكبة خارج إقليمها بإسناد الاختصاص للمحكمة العليا، واعتبر وجود المشتبه فيه على إقليم رواندا دون اشتراط 

أوت 30ون العضوي المؤرخ في ، وقد تم تجريم إبادة الجنس البشري بموجب القان)148(وجود رابطة مع رواندا

.1975- 02-12، بعد انضمام رواندا إلى اتفاقية إبادة الجنس البشري بموجب القانون المؤرخ في )149(1996

، كما صادقت على 1992والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني في سنة 1952نوفمبر 10في 1949صادقت مصر على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام -145

، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهنية 1952فيفري 08اتفاقية إبادة الجنس البشري في 

.1986التنفيذ في بموجب مرسوم رئاسي دخل حيز
. 219.220ص .، ص2006نهضة العربية، القاهرة، طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأولى، دار ال-146
.09، المرجع السابق، ص66الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -147

148 -MUSORE Gukuzmi Valéry et KYIGIRE François, la compétence uniiverselle en droit pénal
international Rwandaise pris entre avancer et incohérence juridique, p.p 4.5 /16, in:
http://www.Net-iris.Fr.

81رابية نادية، المرجع السابق، ص-149

http://www/


وما يلاحظ على القانون الرواندي أنه لم يجرم الجرائم ضد الإنسانية بصفة خاصة رغم مصادقة دولة رواندا 

وكذا اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 1977وتوكولين الإضافيين لعام والبر 1949على اتفاقيات جنيف لعام 

.)150(1968وجرائم ضد الإنسانية لعام 

-5ملجزائية المعدل بموجب القانون رقمن قانون الإجراءات ا669أما السنغال فقد أكدت من خلال المادة 

المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حيث جاء المتعلق بإعمال اتفاقية روما 2007فيفري 12المؤرخ في 2007

-431كل أجنبي يرتكب أو يشترك خارج إقليم الجمهورية في ارتكاب احدي الجرائم الواردة في المواد من :" فيها

، يمكن أن يتابع ويحاكم وفقا لأحكام القوانين السنغالية أو الأحكام .....من قانون العقوبات 5- 431إلى 1

".نغال، إذا كان موجودا تحت سلطة السنغال أو إذا كان الضحية يقيم على إقليم السنغالالمطبقة على الس

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل الذي تبناه المشرع السنغالي جاء على إثر قرار محكمة النقض السنغالية 

الذي اعتبر أن " حبريحسن "بشأن اختصاص القضاء السنغالي في متابعة قضية 2001مارس 20المؤرخ في 

القضاء السنغالي غير مختص أما عدم وجود نص قانوني يعترف للمحاكم السنغالية بمبدأ الولاية القضائية العالمية في 

.)151(نظر الجرائم الدولية رغم مصادقة السنغال على أهم اتفاقيات القانون الدولي التي تتضمن المبدأ

ية العالمية ليشمل الجرائم الماسة بحقوق الإنسان؛ كل من أثيوبيا بموجب كما اعترفت بمبدأ الولاية القضائ

ودولة الكاميرون التي أعطت ولاية )152(1996فيفري 15المؤرخ في 1996-25القانون الاتحادي رقم 

ا الاختصاص للقضاء الكاميروني إذا كانت الجريمة المرتكبة من طرف مواطني الدولة أو المقيمين فيها توصف بأ

من قانون 695و637و636للمواد (جناية وفقا للقانون الكاميروني وقانون البلد مكان ارتكاب الفعل 

150 - JACQUE Fiernes, La qualification de génocide devant le tribunal pénal international pour le
Rwanda et devant les juridictions Rwandaises, in : Actualité du droit international humanitaire, RDPC,
Nᵒ 6, 2001, p.p 181.209.
151 - ABDOULLAHbdoullah Cisse, Droit Sénégalais, in A . CASSESE et M . DELMAS-MARTY (dir,
Juridictions nationales et crimes internationaux,  PUF , Paris.2002, p 441.
152 - L’article 17 (a) du code pénal de 1957, source : Rapport d’Amnesty International, in
http://web.amnesty.org/library/index/engior530062001?Opendocument



06، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة الثالثة فقرة )2005جويلية 27العقوبات لدولة الكاميرون المؤرخ في 

.)153(المتعلق بالتنظيم والاختصاص القضائي07و

بني العديد من الدول العربية والإفريقية لمبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق رغم ت

الإنسان سيما منها جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وبشروط مختلفة، إلا أن 

انت المتابعات ضد كبار المسؤولين في الدولة، لذلك كان على التطبيق العملي للمبدأ يفتقر لوجوده سيما إذا ك

المشرع الوطني تنفيذ الالتزامات الدولية بسن التشريعات اللازمة لتمكين قضائها الداخلي من ممارسة مبدأ الولاية 

رمين من العقاب . القضائية العالمية بالهدف الذي جاء من أجله ويكمن في محاربة إفلات ا

ة ويست خلص مما سبق أن لمبدأ الولاية القضائية العالمية أهمية بالغة في تكريس العقاب مقارنة مع المبادئ المشا

ا  له باعتباره مبدأ قضائي مستقل بذاته، يمكن الدول من اتخاذ إجراءات المتابعة والمحاكمة الجزائية وفقا لقانو

عمال مبدأ الولاية من قبل الدول مرهون بشروط تعكس أن إالفصل الأول للدراسةالداخلي، ويلاحظ من خلال 

رابطة قوية بين المتهم وإقليم دولة المحاكمة ورفض العديد من القضايا استنادا إلى هذا الشرط، ولا يمكن الوقوف 

على مبدأ الولاية القضائية العالمية كمبدأ قابل للتطبيق إلا بدراسة الممارسة القضائية من خلال المتابعات 

لمحاكمات الجزائية من طرف المحاكم الوطنية رغم الصعوبات التي تحول دون الغاية من إدراج مبدأ الولاية القضائية وا

. العالمية في القوانين الوطنية

.346لمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص دخلافي سفيان، الاختصاص العا-153



 
 
 



التطبيقات القضائية لمبدأ الولاية القضائية العالمية ضد منتهكي حقوق الإنسان: الفصل الثاني

يتجسد مبدأ الولاية القضائية الكاملة للدولة في خضوع الأشـخاص الـذين يرتكبـون جـرائم فـوق إقليمهـا رعايـا  

ا الداخلي تطبيقا لمبدأ إقليميـة الـنص الجنـائي، إلا أن الاهتمـام العـالمي بجـرائم معينـة سمـح  كانوا أو أجانب إلى قانو

جــل وضــع حــد للإفــلات مــن أطــالهم مبــدأ الإقليميــة، ذلــك مــن يللــدول بممارســة ولايتهــا القضــائية ضــد مجــرمين لا

.العقاب

ولقــد تم تفعيــل مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة بشــكل واضــح إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة مــن خــلال محاكمــات 

المتهمــين ومحاكمــات طوكيــو للمســؤولين اليابــانيين،نورمبــورغ لزعمــاء الحــرب النــازيين والمســؤولين عــن جــرائم الحــرب

اية الحرب العالمية الثانية أصبحت عالمية القضاء  بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع تزايد حجم الجرائم مع 

ـــا ومحـــاكمتهم وتوقيـــع العقـــاب علـــيهم، ومحاربـــة ظـــاهرة الإفـــلات مـــن  تخـــول لـــدول العـــالم متابعـــة المتـــورطين بارتكا

التطبيقيــة يصــعب أحيانــا وضــع المبــدأ موضــع التنفيــذ فقــد يصــطدم ، إلا أنــه مــن الناحيــة)المبحــث الأول( العقــاب

.)المبحث الثاني(بمعيقات وصعوبات تؤدي إلى استخدام المبدأ على نحو مشتت وغير محدد العناصر



حماية حقوق الإنسان من خلال الممارسة القضائية لمبدأ الولاية القضائية العالمية: المبحث الأول

ار مبدأ الولاية القضائية العالمية في تشريعات العديد من الدول فتح الباب واسـعا لملاحقـة المسـؤولين عـن إن إقر 

ـا، فقـد عقـدت عـدة محاكمـات جزائ واجهـة الانتهاكــات اسـتنادا غلـى مبـدأ العالميـة لميـةالجـرائم الـتي يتهمـون بارتكا

بغـض النظـر عـن جنسـية مرتكبيهـا وإدانـتهم جزائيـاة الثانيـة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المتصلة بـالحرب العالميـ

ــرم  ، كمــا تمكنــت العديــد مــن الــدول مــن إحالــة )المطلــب الأول(أو جنســية الضــحية أو مكــان ارتكــاب الفعــل ا

مجرمــي القــانون الـــدولي الإنســاني ومنتهكــي حقـــوق الإنســان الأساســية  علـــى القضــاء الــوطني إعمـــالا لمبــدأ الولايـــة 

).المطلب الثاني(ة العالمية خارج إطار الحرب العالمية الثانية القضائي

:المحاكمات الجزائية ضد مرتكبي جرائم الحرب العالمية الثانية: المطلب الأول

نتيجة لما عانته البشرية من إهدار صارخ لأبسط حقـوق الإنسـان أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة كانـت المحاكمـات 

رمين الألمان من أولى التطبيقات القضائية الداخلية، فقد عمدت الدول المنتصـرة في الجزائية من أجل  معاقبة كبار ا

مـن )154(1945أوت 08الحرب إلى إنشاء المحكمة العسكرية لنورمبورغ بموجب الاتفـاق الشـهير بميثـاق لنـدن في 

ــرمين للمحاكمــة العســكرية، ثم أصــدر الجنــرال الأمري كــي القائــد الأعلــى لقــوات التحــالف في أجــل تقــديم هــؤلاء ا

؛ إعلانا خاصا بإنشاء 1945سبتمبر 02مباشرة بعد توقيع اليابان على وثيقة استسلامها في  " ماك أرثر"اليابان 

والـتي أصــدرت عـدة أحكــام ضــد مجرمـي الحــرب الآخـرين، كمــا عــرف )155(محكمـة عســكرية دوليـة للشــرق الأقصــى

.مات استنادا لمبدأ العالمية وتطبيقا لمبدأ عدم تقادم الجرائم الدوليةالقضاء الجنائي الوطني عدة محاك

.تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في نظر انتهاكات القانون الدولي الإنساني: الفرع الأول

.1945أوت 08في " اتفاق لندن "أنشئت المحكمة العسكرية لنورمبورغ بموجب -154
.181، ص2014، الجزائر، المحاكمة العسكرية وأثارها، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعصلاح الدين جبار،-155



رمين المتهمين بارتكاب جـرائم دوليـة مـن طـرف القضـا ء الجزائـي يجير القانون الدولي العرفي ملاحقة ومحاكمة ا

الوطني لأي دولة يتم فيها القبض عليهم، وقد حددت المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ والمادة 

الخامسة من النظـام الأساسـي لمحكمـة طوكيـو الجـرائم الدوليـة الـتي تـتم متابعـة مرتكبيهـا أمـام المحـاكم الجنائيـة الوطنيـة 

.والجرائم ضد الإنسانيةوهي جرائم ضد السلم وجرائم الحرب 

الصــادر 10وقــد تمــت عــدة محاكمــات عســكرية داخليــة اســتنادا إلى اختصاصــها العــالمي وتنفيــذا للقــانون رقــم 

عـــن مجلـــس المراقبـــة الخـــاص بمعاقبــة الأشـــخاص المتهمـــين بجـــرائم الحـــرب وجـــرائم ضـــد 1945ديســـمبر 20بتــاريخ 

.الإنسانية وجرائم ضد السلم

1945مـارس 21الـذي قتـل مـن طـرف ضـباط ألمـان بتـاريخ "  Alméloألميلـو"ة الهولنـدي تعتبر قضيو 

دون محاكمة؛ من بين المحاكمات العسـكرية البريطانيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة الـتي شـكلتها بريطانيـا فـوق الإقلـيم 

عالمية؛ في محاكمة ومعاقبـة مجرمـي الحـرب الهولندي، وقد أكدت ولايتها القضائية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية ال

حيث عقد هـؤلاء مـؤتمرا )156(بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة على أن تكون جنسية الضحية من الدول الحفاء

.)157(أكدوا فيه ضرورة معاقبة مجرمي الحرب النازيين1943أكتوبر 30بموسكو في 

واعتــبرت مــا قـام بــه الضــباط الألمــان في حــق 1945مبر نــوف26و24وقـد انعقــدت المحاكمــة في هولنــدا بـين 

جريمة حرب واستندت لتبرير اختصاصـها النـوعي؛ بعالميـة المتابعـة الجنائيـة ضـد مـرتكبي جريمـة " Alméloألميلو"

بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبهـا ،القرصنة وجريمة الحرب؛ وفقا لما أجمع عليه الفقه الدولي

يــق مبــدأ الاختصــاص الشخصــي الإيجــابي لكــون الضــحية مــن جنســية بريطانيــة وأسســت اختصاصــها الإقليمــي بتطب

156 - that under the general doctrine called universality of jurisdiction over war crimes, every
independent state has in international law jurisdiction to punish pirates and war criminals in its
custody regardless of the nationality of victim or the place where the offense was commited. Extrait de
jugement  "Sandrock", Ibid, p 408.
157- DONNEDIEO de Vabres Henri, « Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénal
comparée », 3éme éd, Sirey, Paris, 1947, p 10.



المحكمـة العســكرية البريطانيــة علـى الإقلــيم الهولنـدي بوجــود اتفــاق بـين هولنــدا والمملكـة البريطانيــة يمــنح انعقــادعلـى 

.حق إقامة محاكمات عسكرية فوق الإقليم الهولندي

لى مبدأ الولاية القضائية العالمية أيضا رفع مـدعون أمريكيـون مـن أصـل كـرواتي دعـوى مدنيـة للمطالبـة استنادا إو 

عن الأضـرار الناتجـة عـن ارتكابـه جـرائم " Andrigia Artukovicأندريجة أرتوكوفيك " بالتعويض ضد

راب والصـربيين مـن غـز في في حـق اليهـود والمسـيحيين 1945و1941ضد الإنسانية وجرائم حـرب في الفـترة بـين 

، وأسس المدعون دعواهم علـى أن تلـك الأفعـال تشـكل انتهاكـات للقـانون الـدولي الاتفـاقي )158(ديانة أورثودكسية

مــن التقنــين 1350والقــانون الــدولي العــرفي وتنعقــد ولايــة القضــاء للمحــاكم الأمريكيــة اســتنادا إلى أحكــام القســم 

لقوانين الأمريكية والاتفاقيات المصادق عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكي إذا كانت تلك الأفعال مخالفة ل

.)159(الأمريكية بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية أو مكان ارتكاب الجريمة

قضــى بــرفض الــدعوى 1985جــانفي 31حكمــا بتــاريخ "District court"أصــدرت محكمــة وقــد 

مـن التقنــين 1350تين؛ أولاهمـا أن المــدعين خـالفوا أحكـام القســم وقـد أسـس القضــاة حكمهـم علـى نقطتــين هـام

الأمريكي حيث أن الحق في تحريك الدعوى استنادا إلى مبـدأ ولايـة القضـاء العالميـة مقتصـر علـى الأجانـب مـن غـير 

اســتنادا ن تأسـيس المـدعين دعــواهم لإعمـال ولايــة القضـاء للمحـاكم الأمريكيــة القـانون أة الأمريكيـة وثانيهــا الجنسـي

ــا يــنظم قواعــد موضــوعية ولا يــنظم قواعــد إجرائيــة، وبالتــالي لا  العــرفي أو الاتفاقيــات الدوليــة في غــير محلــه ذلــك أ

باتخــاذ إجــراءات المتابعــة بموجــب )160(مــن التقنــين الأمريكــي1331يكــون القضــاء الأمريكــي مختصــا طبقــا للقســم 

وبذلك يكون ،لولاية المتحدة الأمريكية على تلك الاتفاقيات الدوليةمبدأ الولاية القضائية العالمية إلا بعد مصادقة ا

158 - Dejan Dimitrijevic, Le procés d’Andrija Artukovic, un événement oublié, Revus l’Anthropologie
face au moment historique, Nᵒ 23-24, 2009. Disponible, in : http://socio-anthropologie.revus.org/index
1247.html p13.
159 - Section 1350 du code l’Alien Tiort Clains Act dispose ; "the district courts shall have original
jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, ted States".
160- Section 1331 du code, dispose ; «the district courts shall have original jurisdiction of all civil
actions arising under the Constitution, laws, or treaties of the United States ».

http://socio-anthropologie.revus.org/index%201247.html


قـد فضـل تطبيـق قواعـد القـانون الأمريكـي "أندريجة أرتوكوفيك"القضاء الأمريكي في مثل الجرائم المرتكبة من قبـل 

.على حساب المصلحة المشتركة للإنسانية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية

تحــت ضــغط المنظمــات اليهوديـــة 1987إلى الســلطات اليوغســلافية ســنة "أندريجــة أرتوكوفيــك"تم تســليم 

امه بارتكاب جرائم ضد الشعب اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية وتمـت إدانتـه بجريمـة التطهـير العرقـي وتمـت  لا

.إدانته وعوقب بالإعدام

علـى الإقلـيم الصـيني وعقـدت المحكمـة العسـكرية الأمريكيـة في كما تمت محاكمة مجموعة مـن المحـاربين النـازيين 

ــم واصــلوا محاربــة 1947جــانفي 14إلى 1946أكتــوبر 03مــن " شــنغاي" بتهمــة خــرق قــانون الحــرب ذلــك أ

ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وقـد بـررت ولايتهـا . القوات العسكرية الأمريكية علـى الإقلـيم الصـيني رغـم الإعـلان عـن 

متهمـا، الأمـر الـذي 14ئية بالطبيعة الاستثنائية لتلك الجرائم وقد أصدرت حكما ببراءة ستة متهمين وإدانـة القضا

دفع المتهمين المدانين برفع استئناف أمام المحكمـة العليـا مؤسسـين اسـتئنافهم علـى مخالفـة حكـم الدرجـة الأولى لمبـدأ 

وق الإقلــيم الصــيني مــن طــرف محكمــة عســكرية الاختصــاص وعــدم جــواز محاكمــة متهمــين مــن جنســية صــينية وفــ

أيد الحكم المستأنف مؤسسا ذلك على أن ممارسة 1950أفريل 17أجنبية، إلا أن قرار المحكمة العليا الصادر في 

المحكمــة العســكرية الأمريكيــة لولايتهــا القضــائية في محاكمــة أشــخاص مــن جنســية أجنبيــة وفــوق إقلــيم دولــة أجنبيــة 

اف للقـوات المتحالفـة بعــد الحـرب العالميـة الثانيــة بحقهـم في إحالـة المتهمــين بارتكـاب جـرائم ضــد يعتمـد علـى الاعــتر 

باعتبار هذه الاعتداءات تشكل )161(قانون وأعراف الحرب على المحاكم العسكرية وفقا لمبدأ عالمية الولاية القضائية

تخضـع إلى رابطـة شخصـية أو إقليميــة، جريمـة ضـد قـانون الشـعوب وتحظـى باهتمـام عــالمي مشـترك وهـذه الأخـيرة لا

وبالتــالي هنــاك اتفــاق ضــمني بــين الحكومــة الصــينية والقــوات العســكرية الأمريكيــة بإقامــة محاكمــات عســكرية فــوق 

.الإقليم الصيني

161 - HENZELIN Marc, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation
pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité , Brulant, Bruxelles,2000, p 412.



موعـعلـى الإقلـيم الألمـانيوقد أسست المحكمة العسـكرية الأمريكيـة ولايتهـا القضـائية العالميـة ة عنـد متابعتهـا 

ــاء والممرضــين الألمــان في قضــية بتهمــة إجــراء تجــارب طبيــة علــى أشــخاص "Hadamarهادمــار "مــن الأطب

م جريمة على أساس مصلحتهامختلين عقليا من جنسية بولونية وروسية  المشروعة في محاكمة هؤلاء المتهمين لارتكا

لكــل دولـة أن تسـند لقضـائها الـوطني ولايــة ضـد ضـحايا مـن جنسـية الـدول الحلفــاء واعتـبرت أن الفقـه الـدولي يجيـز 

الاختصاص لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم القرصنة بغـض النظـر عـن جنسـية المتهمـين أو الضـحايا 

ــرم دوليــا وعلــى هــذا الأســاس نفســه أقامــت المحكمــة العســكرية البريطانيــة محاكمــة .)162(أو مكـان ارتكــاب الفعــل ا

ضد أشـخاص تسـببوا في قتـل ألاف " Affaire Zykon Bالغازات السامة "في قضية على الإقليم الألماني 

مة صناعة غازات سامة موجهة للاستعمال .اليهود خلال الحرب العالمية الثانية عن 

أن المحاكمـات الجنائيـة وفقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة ،وتجدر الإشارة من خلال هذه الممارسات القضـائية

بي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها على متابعة مرتكحرصهاباعتمادها على القانون الدولي العرفي تميزت

والبروتوكــولين 1949اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام مــا جــاء فيعلــى غــرارمــن العقــاب، فــلاتالإومحاربــة ظــاهرة

ــا لعــام  لــى الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تبنــت مبــدأ الولايــة كمــا أن مصــادقة العديــد مــن الــدول ع1977الملحقــين 

القضـائية العالميــة بالنسـبة للانتهاكــات الجسـيمة لحقــوق الإنسـان منحــت الحـق لجميــع الـدول بمحاكمــة الجنـاة بغــض 

رم .النظر عن جنسية الجناة أو مكان ارتكاب الفعل ا

ائم التعذيبتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في نظر جر : الفرع الثاني

162 -  « the general doctrine recently expounded and called  universality of jurisdiction over war
crimes »… under international Law, jurisdiction to punish not only pirates but also war criminals in its
custiry, regardless of the nationality of the victim or of the place where the offence was committed,
particularly where, for some reason, the criminal would otherwise go unpunished ». Extrait du
jugement Hadamar, daté le 15 Octobre 1945. Cité par, Marc Henzelin, Le principe de l’universalité,
op.cit, p407.



تحمي المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكائن البشري بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو مذهبه لـذلك 

لا يجـــوز تعريضـــه للتعـــذيب بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال، ويـــرتبط التعـــذيب عـــادة بحـــالات الاعتقـــال والاحتجـــاز أو 

يمثـل خرقـا لجملـة مـن الحقـوق الإنسـانية كـالحق في الحيـاة الاختفاء ويتعرض لـه غالبـا الأسـرى والسـجناء فهـو بـذلك

.)163(والحق في السلامة البدنية والنفسية والحق في الصحة والحق في العيش بسلام

وقـد كرســت اتفاقيـة مناهضــة التعــذيب وغـيره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسـية أو اللاإنســانية أو المهنيــة 

لــى إقليمهــا ومواطنيهــا ولهــا أن تتخــذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضــائية ولايــة الدولــة ع1989لســنة 

عنـدما تكــون تلـك الجــرائم المشـار إليهــا بموجــب المـادة الرابعــة مـن الاتفاقيــة قــد ارتكبـت فــوق إقليمهـا أو علــى ظهــر 

لــة أو كــان المشــتبه فيــه ســفينة أو علــى مــتن طــائرة مســجلة في تلــك الدولــة إذا كــان الضــحية مــن مــواطني تلــك الدو 

.  )164(موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه

ولضــمان عــدم إفــلات مرتكــب جريمــة التعــذيب مــن المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة أصــبحت هــذه الجريمــة موضــوعا 

لمبـادئ القـانون الـدولي العـرفي ومـن لقمع عالمي، حيث أقرت العديد من التشريعات متابعته ومعاقبته مرتكبيها طبقـا

أمــام " Imer Fintaإمــر فينتــا "بــين هــذه المحاكمــات الجنائيــة تطبيقــا لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة؛ قضــية 

ري الذي أسندت إليه مهمة جمع اليهود وحبسهم عام  واعتبر مسؤولا عن مـوت 1944القضاء الكندي، وهو ا

روف ســيئة وتعــذيبهم وارتكابــه جــرائم القتــل غــير العمــد واحتجــاز الأشــخاص ألاف اليهــود بســبب حبســهم في ظــ

ـري وأطلـق صـراحه بعـد عفـو شـامل صـدر في الـبلاد، ، وأخـذ الرهـائن أصـدر القضـاء ثم تمـت إدانتـه أمـام القضـاء ا

ادة الســابعة اسـتنادا إلى نـص المـ1956الكنـدي أمـرا بمتابعتـه بعـد مغادرتــه إلى كنـدا اكتسـابه الجنسـية الكنديـة عــام 

من القانون الجنائي الكندي؛ على إثر الشكوى المرفوعة ضده مـن طـرف منظمـة حقـوق اليهـود الكنـديين، وقضـت 

وتم تأييـد الحكـم المسـتأنف مـن التهمـة المنسـوبة إليـه، "Imer Fintaمر فينتا إ" محكمة الدرجة الأولى ببراءة 

.328باسم شهاب، المرجع السابق، ص -163
.من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية05المادة -164



النيابـة وتم الطعن بـالنقض مـن طـرفإثبات الركن المعنوي، لكون محكمة الدرجة الأولى لم تتمكن من 1992عام 

أن قضــاة محكمــة الاســتئناف أخطئــوا في تطبيــق القــانون عنــدما علــى مســتندة في ذلــك إلى العامــة ضــد هــذا القــرار 

ـا  أسسوا قرارهم على أن يكون المشتبه فيه على علم بأن الأفعال المتابع من أجلها تشكل أفعالا مجرمة وقت ارتكا

، وأصـدرت محكمـة الـنقض قرارهـا بــالرفض )165(مـن القـانون الجنـائي الكنـدي07مـن المـادة ) 76.3(بقـا للفقـرة ط

علـى أســاس أن القــانون الكنـدي يســند ولايـة القضــاء العــالمي للمحـاكم الكنديــة خــارج 1994مــارس 24بتـاريخ 

)166(.إذا كانت الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حربالإقليم الكندي

وتجدر الإشارة أن القضاء الكندي سجل نقطة إيجابية في ضمان عدم إفلات مجرمي القانون الدولي من العقاب 

مسـتندا في ذلـك ،تطبيقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة"Imer Finta إمـر فينتـا"مهما كانت نتيجة محاكمـة 

ـا بـين المـدن المتمدنـة وضـرورة ملاحقـة إلى ضرورة احترام القضاء الـوطني للمبـادئ العامـة لحقـ وق الإنسـان المعـترف 

ا .منتهكي تلك الحقوق بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحايا أو المتهمين بارتكا

165 -  la  requeté  de  pourvoi,  Sa  Majesté  la  Reine.  C/Imre  Finta.  Daté  du  24  Mars  1993  ;  «  la
Cour d’appel a commis une erreur de droit lorsqu’ elle a conclu que le juge du procès avait
correctement exposé au jury qu’il ne suffit pas au ministère public de démontrer (…)que
l’intimé avait l’intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées(…) mais qu’il
doit également démontrer que l’intimé savait que ces actes constituaient des crimes de
guerre ou un crime contre l’humanité aux termes du par. 7(3.76), exigeant ainsi la preuve de
l’intention coupable relativement aux conditions préalables en matière de compétence
énoncées au par.7(3.71) du code criminel ».in : http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1993/1993rcs1-
1138/1993rcs1-1138.html .
166  - Cour suprême de Canada, arrêt du 24 Mars 1994, « Les tribunaux Canadiens ne sont compétents
pour juger des personnes qui vivent au Canada relativement à des crimes qu’ils auraient commis en
pays étranger que si les condition précisée au par 7(3.71) sont remplies. La plus important de ces
condition pour les fins de la présente affaire est que le crime reproché doit constituer un crime de
guerre ou un crimes contre l’humanité. C’est donc la nature de l’acte commis qui est d’importance
primordiale dans la détermination de la compétence. Les tribunaux Canadiens ne peuvent juger un
individu relativement à une infraction ordinaire commise à l’étranger. Ils ne peuvent juger ces
personnes que si les actes commis sont qualifié de crime de guerre ou de crime contre l’humanité. Un
crime de guerre ou un crime contre l’humanité n’est pas la même chose qu’une infraction commise au
pays. Le crime de guerre et le crimes contre l’humanité mettent en cause d’autre éléments
fondamentalement importants », in: http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1994/1994rcss-701/1994rcs1-
701.html.

http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1993/1993rcs1-1138/1993rcs1-1138.html


في قضــية " Amrico noberto pena"كمــا أدان القضــاء الأمريكــي مفــتش شــرطة البراغــواي 

الــذي تم " Filartigaفيلارتيغــا"التعــذيب المرتكبــة في حــق ابــن الطبيــب بتهمــة" Filartigaفيلارتيغــا"

اختطافه وإخضـاعه للتعـذيب حـتى المـوت بسـبب معارضـة والـده لسياسـة حكومـة البراغـواي، واسـتند في رفـع دعـواه 

إلى -بســبب وفــاة ابنــه-للمطالبــة بــالتعويض عـن الأضــرار الــتي لحقــت بــهبمحكمــة نيويــوركأمـام القضــاء الأمريكــي

خرق قانون الأمم الذي يعد جزءا من القـانون الأمريكـي ويعـد مـن اختصـاص المحـاكم الأمريكيـة النظـر في الـدعاوى 

المدنية المرفوعة من طرف أجنـبي بسـبب فعـل ارتكـب داخـل أو خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويشـكل في نظـر 

مخالفـا لاتفاقيـة دوليـة عمـلاكـان الجـاني قـد ارتكـب م قانونـا  على القانون الـدولي،وفعلا مجـر عتداءاالقانون الأمريكي 

متضــرر مــن الجريمــة أن يرفــع دعــواه اســتنادا إلى الفقــرة ويجــوز للســارية المفعــول في الولايــات المتحــدة أو عــرف دولي 

.)167(من القانون الأمريكي سواء ارتكب الفعل فوق الإقليم الأمريكي أو خارجه28من الفصل 1331

في نظر جرائم الإبادة الجماعيةتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية: ثالثالفرع ال

اتصفت الجهود الدولية بالتطور الملموس  في مجـال ملاحقـة مـرتكبي الجـرائم الدوليـة ومحـاكمتهم منـذ محاكمـات 

ـام المؤرخـة في ضــد  1945أكتـوبر 08نورمبـورغ وطوكيـو، وتم تكـريس جريمــة الإبـادة الجماعيـة بموجـب لائحــة الا

كبار مجرمي الحرب الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد أكدت الأمـم المتحـدة عزمهـا علـى مكافحـة جريمـة 

الإبــادة ومعاقبــة مرتكبيهــا ســواء كــان أشخاصــا عــاديين أو مســؤولين أو رؤســاء دول، وتم اعتمــاد اتفاقيــة منــع جريمــة 

.1948ديسمبر 09في 179ية العامة بموجب اجتماعها العلني رقم الإبادة الجماعية من قبل الجمع

167- « the district courts shall have original jurisdiction over any civil action brought by an alien against
any defendant who or which has committed within or without the united states (1) a tort cognizable
under the laws of the forum state and (2) an international law violation listed in subsection (6), this
section shall be deemed to provide a cause of action where one does not otherwise exist ; this section
shall not effect plaintiffs ability to assert a cause of action for violation of a treaty or customary
international low under section 1331 of this chapter »., United States code annotated title 18 (judiciary
and judiciary procedure) part IV (jurisdiction and venue). Chapter 85- District Courts.



وقد تضمنت الاتفاقية الـنص علـى محاكمـة الأشـخاص المتهمـين بارتكـاب هـذه الجريمـة ومعـاقبتهم أمـام المحـاكم 

)168(ائيـة دوليـةالدولة التي ارتكب الفعل على إقليمها استنادا إلى مبدأ الولاية القضـائية العالميـة، أو أمـام محكمـة جز 

يـــتم إنشـــائها مســـتقبلا، وقـــد عمـــدت الـــدول في نظـــر جـــرائم الإبـــادة أمـــام محاكمهـــا المختصـــة بتطبيـــق مبـــدأ الولايـــة 

القضائية العالمية إلى القانون الدولي العرفي مستندة في ذلك إلى مسؤولية الدول في حماية المصلحة المشتركة للإنسانية 

.ا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةوتعزيز حقوق الإنسان المقررة دولي

أمـام القضـاء الإسـرائيلي سـابقة دوليـة في مجـال إعمـال مبـدأ الولايـة القضـائية "أدولف إيخمان"وتعد محاكمة 

ــا خــلال الحــرب العالميــة  ــم بارتكابــه جــرائم إبــادة الجــنس البشــري ضــد الشــعب اليهــودي في أورب العالميــة، والــذي ا

الـتي تـنص 1948في ذلك على نص المادة السادسة من اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة لسـنة الثانية، مستندة 

على أنه يحق للدولة التي يوجـد علـى إقليمهـا المشـتبه فيـه اتخـاذ إجـراءات المتابعـة الجزائيـة ضـد مـرتكبي جـرائم الإبـادة 

.الجماعية بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحايا

المــتمم 1936قضــائيا مــن طــرف محكمــة الدرجــة الأولى طبقــا للقــانون الإســرائيلي لســنة " إيخمــانأدولــف"توبــع 

الخــــاص بمحاكمــــة النــــازيين ومســــاعديهم الــــذي يجعــــل الاختصــــاص 1950الصــــادر ســــنة 5710بالقـــانون رقــــم 

د الشـــعب جـــرائم ضـــ( القضـــائي الإســـرائيلي ممتـــدا إلى خـــارج إقلـــيم إســـرائيل ضـــد مـــرتكبي جـــرائم خطـــيرة بطبيعتهـــا

المحكمـــة ، رغـــم تقـــديم دفـــاع المـــتهم دفعـــا بعـــدم اختصـــاص)169()اليهـــودي وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنســـانية

استنادا إلى نص المادة السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة " إيخمانأدولف"ةالإسرائيلية في نظر قضي

.        1948لسنة 

بــالتهم المنســوبة اليــه، "  أدولــف إيخمــان"ر القضــاء الإســرائيلي حكمــا بإدانــة أصــد1961ديســمبر 12في 

مؤسســا حكمــه علــى أن الجــرائم المنســوبة للمــتهم تشــكل بطبيعتهــا جريمــة ضــد الشــعوب وتــدخل ضــمن فئــة جــرائم 

.1948ديسمبر 09من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة في 06المادة -168
.359بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، صدخلافي سفيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية-169



يـبرر سـاس عـرفيواعتبرت أن لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة أ)170(القانون الدولي وعلى جميع الدول معاقبة مرتكبيها

ا بعض الجرائم الدولية كالجرائم ضد الإنسانية لكون مثل هذا النوع من الجرائم )171(وجوده في الخطورة التي تتسم 

تمــع الــدولي ويمــس  القيم الإنســانية للبشـــرية جمعــاء وأن القضــاء الإســرائيلي يطبــق القــانون بمعنــاه الواســـع بــيهــدد ا

ري لمحكمـة العـدل الدوليـة في قضـية التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة مستندا في ذلـك إلى الـرأي الاستشـا

.)Vattel")172فاتيل "و" Grotiusجروسيوس"الجماعية وأراء الفقيهين 

تم تأييد الحكم من طرف المحكمة العليا الإسرائيلية وأكدت هذه الأخيرة على أن اعتماد مبدأ الولاية القضـائية 

بعــض الجــرائم الدوليــة الخطــيرة كــالجرائم ضــد الإنســانية وجــرائم القرصــنة البحريــة يــبرر الصــفة العالميــة العالميــة في نظــر

)173(.للمبدأ بغض النظر عن جنسية المتهم أو الضحية

170- « Le caractère universel des crimes en question (les crimes internationaux) qui confère à
chaque Etat le pouvoir de traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris part ». Extraits
de jugement Eichmann, cité dans l’arrêt Furundzia daté du 10 Décembre 1998, Par. 156. P
61.in http://www.un.org/icty.org/x/cases/furundzija/tjug/fr/fur-tj981210f.pdf.
171- « It is clear that the reference in Article 6 to territorial jurisdiction (…) is not exhaustive. Every
sovereign state may exercise its existing powers within the limits of customary international law and
accession of a state to the convention does not involve the waiving of powers which are not mentioned
in  article  6  »,  Affaire  Attorney  General  of  Israel  V.  Eichmam,  (36),  ILR  18.26  (ISR.DIST.CT-
Jérusalem 1961), p 39.
172 - « The abhorrent crimes defined in this law are crimes not only under Israel law alones. These
crimes, which affected the whole of mankind and shocked the conscience of nation are grave offences
against the law of nations, are grave offences against the law of nations itself (delicta juris gentium).
There for, so far from international law negating or limiting the jurisdiction of countries whith.
Respect  to  such Crimes,  international  law is.  in  the absence of  an international  court,  in  need of  the
judicial and legislative organs of every country, to give effect to its criminals interdictions and to bring
the criminals to trial. The jurisdiction totry crimes under international law is universal », Affaire
Attorney General of Israel V. Eichmann, (36), ILR 18.26 (ISR.DIST.CT- Jerusalem 1961), p 39.
173 - « (T)here is full justification for applying here the principle of universal jurisdiction since the
international character of « crimes against humanity ; (…) dealt with in this case is no longer in doubt
(…)  (T)  he  basic  reason  for  which  international  law  recognizes  the  right  of  state  to  exercise  such
jurisdiction in piracy offences-notwithstanding the fact that its own Sovereignty does not extend to the
scene of the commission of the offence (…) and the offender is a national of another state or is
stateless- applies with even greater force to the abovementioned crimes », Affaire Eichmann c/
Attorney General of Israel, Supreme court of Israel, 29 Mai 1962, ILR, 1968, vol 36, p 299.



مـة ارتكـاب جـرائم إبـادة الجـنس "جون ديميانوك"كما تمت متابعة  من قبل القضاء الإسرائيلي كذلك عن 

الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية ضد الشعب اليهودي  بعـد تسـليمه مـن طـرف الولايـات البشري وجرائم ضد

وتجريــــده مــــن الجنســــية الأمريكيــــة، وقــــد أدان القضــــاء 1986المتحــــدة الأمريكيــــة إلى الســــلطات الإســــرائيلية عــــام 

.بالتهم المنسوبة إليه وعوقب بالإعدام"  جون ديميانوك"الإسرائيلي 

على اعتبار " ديميانوك"المحكمة الإسرائيلية حكمها عن إعمالها لمبدأ الولاية القضائية العالمية ومحاكمة أسست 

أن الطبيعــة الخطــيرة للجــرائم محــل المتابعــة والــتي تمــس بــأهم حقــوق الإنســان العالميــة يمــنح الحــق للــدول في ملاحقــة 

ـــرمين جـــون"أن الحكـــم أعـــلاه تم الطعـــن فيـــه مـــن طـــرف المـــتهم إلا وتوقيـــع العقـــاب علـــيهم وفقـــا لمبـــدأ العالميـــة،ا

.  )174(قضى ببراءته لعدم كفاية الدليل1993وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سنة "ديميانوك

وتجدر الإشارة أنه ضمانا لمبدأ اللاعقاب استقر القضـاء الإسـرائيلي علـى إعمـال مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة  

ء جزائــي لمكافحــة مثــل هــذه الجــرائم الخطــيرة وتوقيــع العقــاب ضــد مرتكبيهــا حــتى خــارج أي إطــار اتفــاقي أو كــإجرا

ني عليه أو مكـان ارتكـاب الجريمـة كمـا . عدم نص القانون الوطني على ذلك وبغض النظر عن جنسية الجاني أو ا

لعالميــة مــن خــلال المحاكمــات الــتي تمــت خــارج أن تمســك الــدول بقوانينهــا الداخليــة لإعمــال مبــدأ الولايــة القضــائية ا

تنظــيم دولي أدى إلى تقييـــد ممارســـة المبـــدأ  بوجـــود علاقـــة الارتبـــاط بـــين الجريمـــة والمـــتهم ودولـــة المحاكمـــة، فـــلا يمكـــن 

للقاضــي إعمــال المبــدأ إلا إذا كــان المــتهم أو كــان ضــحية تلــك الانتهاكــات الجســيمة مــن جنســية دولــة المحاكمــة أو 

.ل فوق إقليمهاارتكب الفع

المحاكمات الجزائية المعاصرة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية: المطلب الثاني

نتيجــة لتزايــد نشــاط حركــات حقــوق الإنســان علــى مســتوى عــالمي شــهد مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة تطــورا 

ه القضــاء الــوطني مــن متابعــة  بعــض ملحوظــا في إدراج مضــمونه في تشــريعات العديــد مــن الــدول تمكــن مــن خلالــ

174-  WERNER  Hoeffner,  Etats  Unis,  Israël,  Allemagne  :  Affaire  «Demjanjuk  »,  Chronique  des  faits
internationaux, RGDIP, tome 113, Nᵒ 3, 2009. p.p 662.663.in http://www.nizko.org/hweb/peoble
1b/demjanjuk.

http://www.nizko.org/hweb/peoble


، وهـو )الفـرع الأول(المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي الإنسـاني اسـتنادا إلى مبـدأ عالميـة القضـاء 

مــا سمــح بإصــدار أحكــام جزائيــة بالإدانــة ضــد مــرتكبي جــرائم ذات طبيعــة دوليــة مهمــا كانــت جنســيتهم أو المكــان 

أو أي رابطــة أخــرى بالدولــة الــتي تمــارس الاختصــاص اســتنادا إلى مبــدأ الولايــة القضــائية الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة

.)الفرع الثاني(العالمية 

لولاية القضائية العالميةتحريك الدعوى العمومية وفقا لمبدأ ا: الفرع الأول

ت الجسيمة لحقوق الإنسان عرفت العديد من المحاكم العسكرية الوطنية متابعات جزائية ضد مرتكبي الانتهاكا

ـرمين مـن المسـاءلة الجزائيـة،  اسـتنادا إلى مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة تطبيقـا لقاعـدة الـردع ومحاولـة لمحاربـة إفـلات ا

وبالتــالي أصــبح لضــحايا هــذه الانتهاكــات الحــق في تحريــك الــدعوى العموميــة أمــام محــاكم أجنبيــة بغــض النظــر عــن 

ارتكاب الجريمة رغبة في تضييق الخناق علـى كـل مـن تسـول لـه نفسـه انتهـاك حقـوق الإنسـان جنسية المتهم ومكان 

.أنه سيكون محل بحث وتوقيف ومحاكمة

مـن بــين القضـايا المهمـة المتعلقـة بتطبيـق مبــدأ "أغسـطو بينوشـيه"وقـد شـكلت قضـية الـرئيس التشـيلي الســابق 

قبض من قبـل السـلطات البريطانيـة أثنـاء تواجـده للعـلاج فيهـا بنـاءا علـى الولاية القضائية العالمية الذي ألقي عليه ال

امـه بتعـذيب "Garzon Hernieجـارزون هيرنـي "طلـب تقـدمت بـه اسـبانيا أصـدره القاضـي  ، بسـبب ا

، وقــد اســتندت الحكومــة البريطانيــة علــى قــانون العدالــة الجنائيــة في بريطانيــا )175(وقتــل مــواطنين أســبان في التشــيلي

تتوافر أركان جريمة التعذيب إذا تعمـد مسـؤول حكـومي أو أي شـخص يمـارس :" على134ي ينص في مادته والذ

عمله باعتباره مسؤولا حكوميا، أيا كانت جنسيته وسواء كـان ذلـك في المملكـة المتحـدة أو في مكـان آخـر أحـدث 

".لهذه الواجباتألما ومعاناة شديدة لغيره، أثناء أدائه لواجباته الرسمية أو بقصد أدائه 

.542أحمد وافي، المرجع السابق، ص-175



إلى إسـبانيا، واسـتندت " بينوشـيه"قـرار بجـواز تسـليم 1999نوفمبر 18أصدرت الحكومة البريطانية  بتاريخ 

لرفع الحصانة واستحداث مبدأ التسليم أو العقاب؛ إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 

الــتي تـنص علــى أن تقــوم الدولــة الطـرف الــتي يوجــد المــتهم 1984تحــدة ســنة أو اللاإنسـانية الصــادرة عــن الأمـم الم

غادر بريطانيا " بينوشيه"، إلا أن )176(بارتكاب جريمة التعذيب على إقليمها بتقديمه للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه

.2000مارس 02متجها نحو الشيلي بقرار من وزير الداخلية البريطاني لتدهور حالته الصحية في 

وتم اســتجوابه مــن 2000أوت 08بقــرار مــن المحكمــة العليــا الشــيلية في " بينوشــيه"تم رفــع الحصــانة البرلمانيــة عــن 

طعـــن في أمــر اعتقالـــه وتمســـك بصــفته الرسميـــة كـــرئيس دولــة ســـابق وتمتعـــه " بينوشـــيه"، إلا أن 2001جــانفي 23

يؤكــــد فيــــه أن إثبــــات الفعــــل 1999مــــارس 24بالحصــــانة، رغــــم أن مجلــــس اللــــوردات البريطــــاني أصــــدر قــــرارا في 

والمنصـوص عليـه في الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة التعـذيب يرفـع عنـه الحـق في " بينوشـيه"الإجرامي المرتكب مـن طـرف 

ذا الحق فإن على حكومة الشيلي  الحصانة القضائية وبالتالي يجوز محاكمته أمام القضاء الشيلي ونظرا لعدم إفادته 

.)177(حتى تتمكن هيئة قضائية أجنبية من محاكمته" بينوشيه"بالتنازل عن محاكمة أن تصدر قرارا

فـوق إقلــيم الشــيلي إلا أن القضــاء الاســباني سمــع بمتابعتــه " بينوشــيه"ورغـم أن معظــم الجــرائم ارتكبــت مــن قبــل 

نسان، إلا أن الفحوصات الطبية إعمالا لمبدأ الولاية القضائية العالمية نظرا لما تشكله من انتهاكات بشعة بحقوق الإ

.لم يعد يتمتع بالقدرة العقلية اللازمة لمحاكمته" بينوشيه"أثبتت أن الجنرال 

إن قانون العدالة الجنائية البريطاني يأخذ بمبدأ ازدواجية التجريم وينص أن يكون الفعل المرتكـب مـن قبـل المـتهم 

التســليم، ويشــترط القاضــي البريطــاني لإعمــال مبــدأ الولايــة القضــائية المطلــوب تســليمه مجــرم في قــانون الدولــة طالبــة 

العالميــة أن يكــون المــتهم محــل المتابعــة قــد ارتكــب فعــلا مجرمــا بموجــب اتفاقيــة دوليــة حــول الجريمــة موضــوع المســاءلة، 

.1984لفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ا-176
.62سكاكني باية، المرجع السابق، ص-177



القـــانوني بشــرط أن يرتكــب الفعــل بعــد دخــول الاتفاقيــة الدوليــة حيــز التنفيــذ، وإدمــاج نصــوص تلــك الاتفاقيــة في 

.)178(البريطاني تطبيقا لمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص

تحقيقـات مكثفـة بشـأن الجـرائم المرتكبـة 2001وفي قضية أخرى أجرى قاضي التحقيـق البلجيكـي في جويليـة 

قضـــاء إعمـــالا لمبـــدأ عالميـــة الولايـــة القضـــائية، وقـــد اســـتند ال" يـــل شـــارونير أ" مــن طـــرف رئـــيس الـــوزراء الإســـرائيلي 

شخصا ممن نجـوا مـن مذبحـة 23البلجيكي في قبول الشكوى المرفوعة من قبل مجموعة من الفلسطينيين تتكون من 

المتعلـــق بــــردع 1993جـــوان 16صـــبرا وشـــتيلا و أمـــوس يـــارون في جنــــوب لبنـــان إلى المـــادة الســـابعة مــــن قـــانون 

المعـــدل 1977توكـــولين الإضـــافيين لعـــام والبرو 1949الانتهاكـــات الخطـــيرة المرتكبـــة ضـــد اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 

ــا تشــكل أساســا قانونيــا 1999بقــانون فيفــري  المتعلــق بالانتهاكــات المرتكبــة ضــد القــانون الــدولي، علــى أســاس أ

.للمتابعة طبقا للمادة الأولى من قانون العقوبات البلجيكي وقواعد القانون الدولي

علـى إثـر الـدفع الإجرائـي الـذي أثـاره دفـاع المـتهم "يـل شـارونير أ"طعن النائـب العـام في قـرار فـتح تحقيـق ضـد 

ام في قرارها الصادر عن عدم احترام قاعدة الحصانة القضائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة، 14وقضت غرفة الا

ا كــان مؤسسـة قرارهــا علـى أنــه لا يمكـن تطبيـق مبــدأ عالميـة الولايــة القضـائية إلا إذ،بـرفض الشــكوى2002جـوان 

دون أن تبدي رأيها بخصـوص مبـدأ المشتبه فيه موجودا فوق الإقليم البلجيكي أثناء مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية

، وهــو الأمــر الــذي دفــع الضــحايا إلى اســتئناف القــرار أمــام محكمــة الــنقض والــتي أصــدرت )179(الحصــانة القضــائية

واعتــبرت أن وجـود المشـتبه فيـه لــيس 2003فيفـري 12في"يـل شـارونير أ"قرارهـا بصـحة الشـكوى المرفوعـة ضــد 

فيفـــري 10المعـــدل بقـــانون 1993جـــوان 16شـــرطا لمباشـــرة إجـــراءات المتابعـــة اســـتنادا إلى المـــادة الســـابعة قـــانون 

178- VILLAL PANDO Santiago,   Affaire Pinochet : Beaucoup de bruit pour rien. L’apport au droit
international de la décision de la chambre des lords du 24 Mars 1999, R.G.D.I.P, Nᵒ 2, 2000, P408.
179- Il convient de signaler à ce propos que l’arrêt de la cour international de justice du 14 Février 2002
opposant la Belgique à la République Démocratique du Congo ne doit pas avoir d’incidence sur
l’affaire Ariel Sharon, vu que l’arrêt de la cour internationale de justice se limitait a l’émission d’un
mandat d’arrêt a l’issue d’une infraction judiciaire, par contre dans l’affaire de Arial Sharon, la
procédure est au stade de l’information judicaire.



أنه يحظر على القضاء البلجيكي اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية محكمة النقضاعتبرتهنا المذكور سلفا، و 1999

يعتـبر تجـاوز لقاعـدة مطلقـة "يـل شـارونير أ"لصفة الرسميـة في الدولـة أثنـاء أداء الوظيفـة وأن فـتح تحقيـق ضـد لذوي ا

.)180(تتمثل في تمتع كبار المسؤولين في الدولة بالحصانة القضائية استنادا إلى قواعد القانون الدولي

منـع إبـادة الجـنس البشـري والعقـاب عليهـا لعـام يعتبر قرار محكمة الـنقض مخالفـا لـنص المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة

طبقــا للمــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة، حيــث تــنص المــادة السادســة مــن " يــل شــارونير أ"الــتي تعــد محــل إدانــة 1946

.الاتفاقية على تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية إذا تعلق الأمر بمواجهة جرائم إبادة الجنس البشرى

كــذلك تم تحريــك الــدعوى العموميــة إعمــالا لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة مــن طــرف القضــاء الفرنســي، ضــد 

ــة الكونغــو ووزيــر الداخليــة والأمــن العــام في الكونغــو " Denis Sassou Nguesso" رئــيس جمهوري

"Pierre Oba " وقائد الحرس الرئاسـي"Blaise Adoua" والقائـد العـام للجـيش"Norbert

Dabira "امهم بارتكاب جريمة التعذيب وجرائم ضد الإنسانية ضد مواطنين في الكونغو .)181(لا

من قانون الإجراءات 2-689و1-689استند القضاء الفرنسي لقبول شكوى الضحايا على نص المادتين 

مـال مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة من قانون العقوبات الفرنسي، التي تشترط لإع1-212الجزائية الفرنسي والمادة 

بالنســبة لجريمــة التعــذيب وجــود المشــتبه فيــه فــوق الإقلــيم الفرنســي عنــد مباشــرة إجــراءات المتابعــة، وقــد ثبــت وجــود 

فوق الإقليم الفرنسـي، حيـث تم سماعـه مـن طـرف لجنـة التحقيـق بعـد " Norbert Dabira" المشتبه فيه  

وتم إطلاق صراحه وغادر إلى برازافيل بعد أن تم سماعه كشاهد من طـرف 2002ماي 23وضعه تحت النظر في 

180- Cour de Cassation Belge, arrêt du 12 Février 2003, « La coutume internationale s’oppose à ce que
les chefs d’Etat et de gouvernement en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales
contraire s’imposant aux Etats concernés, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales
d’un Etat étranger », in http://www.ulb.ac.be/cdi/developpement .

181  - CIJ, Requête et demande d’indication de mesure provisoire, in: http://library.lawschool
cornall.edu/cij www/cij www/ cdock et/ccoforder/ ccof-capplication-20020209.pdf

http://www.ulb.ac.be/cdi/developpement
http://library.lawschool/


2002سـبتمبر 16قاضي التحقيق، مما اضطر قاضـي التحقيـق الفرنسـي إلى إصـدار أمـر إحضـار في حقـه بتـاريخ 

.لارتكابه جرائم ضد الإنسانية والاختطاف والاختفاء القسري

الرسمية في دولة الكونغو من طرف القضاء الفرنسي مساسا بمبدأ اعتبرت الإجراءات المتخذة ضد الشخصيات

السيادة من طرف السلطات الكونغولية وعبرت عن رغبتها في عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية وقد رفعت 

الكونغو دعوى أمام محكمة العدل الدولية من أجل إلغاء كل إجراءات التحقيق المتعلقة بالقضية بسـبب عـد وجـود

.المشتبه فيهم على الإقليم الفرنسي

ـام لـدى مجلـس قضـاء بـاريسأصدرت غ2004نوفمبر 22في و  قـرار بالإلغـاء تم الطعـن فيـه بـالنقض رفـة الا

نقضـت مـن خلالـه 2007جـانفي 10أمام الغرفة الجنائية لـدي محكمـة الـنقض الفرنسـية والـتي أصـدرت قـرار في 

ام وقررت اختصا ص القضاء الفرنسـي اسـتنادا إلى مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة لوجـود عناصـر كافيـة قرار غرفة الا

20تؤيــد وجــود المشــتبه فــيهم فــوق الإقلــيم الفرنســي وتم إحالــة القضــية أمــام غرفــة التحقيــق الــتي أصــدرت قــرار في 

يكـن لكونـه لم" Denis Sassou Nguesso"تم بموجبـه إلغـاء إجـراءات المتابعـة ضـد 2007جـوان 

موجودا فوق الإقليم الفرنسـي عنـد مباشـرة إجـراءات المتابعـة الجزائيـة، فـلا يمكـن فصـل شـرط وجـود المـتهم عـن مبـدأ 

.التسليم أو المحاكمة

أفريـل 09وقد تم الطعن في قرار غرفة التحقيق أمام محكمة النقض الفرنسية والتي قضت بموجب قرارهـا الصـادر في 

ي في ملاحقــة مــرتكبي تلــك الجــرائم في الكونغــو إعمــالا لمبــدأ الولايــة القضــائية باختصــاص القضــاء الفرنســ2008

. )182(العالمية

قبــل أن تصــدر محكمــة العــدل الدوليــة حكمــا في موضــوع الــدعوى كانــت دولــة الكونغــو قــد التمســت ســحب 

بعـة والمحاكمـة أمـام وتمـت إجـراءات المتا، )183(2010نوفمبر16دعواها وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة في 

182- L’arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 09 Avril 2008, « La chambre de l’instruction a justifié
sa décision tant au regard des textes conventionnels visés au moyen qu’ au regard de l’article 689-1 du
code de procédure pénale ». in :http.www.fidh. org/IMG/pdf/Arret CCBeach9avril2008-exp.pdf.

http://www.icj-cij.org/


محكمــة برازافيــل بــالكونغو بحكـــم أن المشــتبه فــيهم مـــن جنســية الدولــة وأن ضـــحايا أعمــال التعــذيب موجـــودون في 

.2005الكونغو وقد تمت تبرئة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم عام 

تشـاد جمهوريـة النغالي في متابعـة رئـيس وفي قضية أخرى تم تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية أمام القضاء الس

امه بارتكـاب جـرائم التعـذيب وجـرائم ضـد الإنسـانية خـلال " Hissène Habréحسن حبري"السابق  لا

ــا مجموعــة مــن الأفــراد 1990ديســمبر 01و1982جــوان 07الفــترة مــابين  ، وذلــك بنــاءا علــى شــكوى تقــدم 

وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو الســابعة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيبالتشــاديين اســتندوا فيهــا إلى المــادة الخامســة و 

التي تكرس مبدأ الولاية القضائية العالمية و التي صادقت عليه 1984العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام 

.من قانون العقوبات السنغالي288و1-295، والمادتين 1986أوت 21السنغال في 

الرقابــة القضــائية تحــت" Hissène Habréحســن حبــري"صــدر قاضــي التحقيــق أمــرا بوضــع وقــد أ

امه بالمشاركة في جـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم التعـذيب خـلال فـترة توليـه الحكـم في جمهوريـة التشـاد، والـذي تم  لا

ام بداكار في  السنغالي غير مختص أمام على أساس أن القضاء2000فيفري 18استئنافه من قبله أمام غرفة الا

والــذي يعتــبر 1996غيــاب نــص قــانوني يــدرج جــرائم التعــذيب ضــمن قــانون العقوبــات الســنغالي إلا خــلال ســنة 

ــا  ــام بعــدم ، "Hissène Habréحســن حبــري"تاريخــا لاحقــا للوقــائع المتــابع  وبالتــالي قضــت غرفــة الا

واصـدرت قرارهـا بـرفض التحقيـق " Hissène Habré حسـن حبـري"اختصـاص القضـاء السـنغالي لمتابعـة 

علـــى أســـاس أن 2000جويليـــة 17في الشــكوى، حينهـــا قـــدمت الأطــراف المدنيـــة في القضـــية طعنـــا بــالنقض في 

مــن الدســتور الســنغالي الــتي تقضــي بــأن 79القضــاء الســنغالي هــو صــاحب ولايــة قضــائية اســتنادا إلى نــص المــادة 

.ا السنغال تكون في قمة هرم التشريع الداخليالاتفاقيات الدولية التي تصادق عليه

183- C.I.J, Ordonnance du 16 Novembre 2010, Certaine procédure pénale engagées en France, (La
République du Congo. C/ France), in www.Icj-cij.org. (Rôle général : Nᵒ 129).



بعـدم اختصــاص القضـاء الســنغالي في 2000مــارس 20في أصــدرت قرارهـامحكمـة الــنقض السـنغاليةإلا أن 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة 669مؤسسة قرارها على أن المادة " Hissène Habréحسن حبري"متابعة 

، رغـم أن )184(لقضاء السنغالي في متابعة الجرائم المرتكبة خارج إقليم السـنغالالسنغالي تنص على عدم اختصاص ا

ا الأمــم المتحــدة في  والتزمــت بتقنــين جريمــة 1984الســنغال صــادقت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب الــتي اعتمــد

.من قانون العقوبات السنغالي1-295التعذيب من خلال نص المادة 

الــنفض الســنغالية مشــوبا بالقصــور لتجاهلــه نــص المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة مناهضــة لــذلك يعتــبر قــرار محكمــة

التعذيب التي تشترط لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية وجود المـتهم فـوق إقلـيم دولـة المتابعـة الجزائيـة وهـو الحـال 

لمرتكبـة مــن قبلــه تعتــبر سـيما وأن الأفعــال الإجراميــة ا" Hissène Habréحســن حبــري"بالنسـبة لقضــية 

انتهاكا لقواعد القانون الدولي الآمرة والتي تتم إعمال مبدأ عالمية القضاء لمتابعتها استنادا إلى أحكام القانون الدولي 

.العرفي

Hissèneحسن حبري"وتجدر الإشارة أن القضاء السنغالي لم يتمكن من إتمام إجراءات المتابعة الجزائية ضد 

Habré "669قا لقاعدة عدم رجعية القـوانين لكـون السـنغال لم تتخـذ إجـراءات التعـديل الخاصـة بالمـادة تطبي

قــررت محكمــة العــدل لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة 2010نــوفمبر 18مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، إلا أنــه بتــاريخ 

تـاريخ مــارس إلا أنـه إلى،)Hissène Habré")185حسـن حبــري"تشـكيل محكمـة جنائيـة خاصـة لمحاكمـة 

.لم تتحدد بعد جلسة لمحاكمته2011

الولاية القضائية العالميةإدانة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفقا لمبدأ: الفرع الثاني

184- Cour de Cassation Cénégalaise , Chambre criminele, arêt Nᵒ 14 du 20 Mars 2001 ; « Les
juridiction sénégalaise sont incompétente pour connaitre des acte de torture commis par un
étranger en dehors du territoire, quelle que soit la nationalité des victimes ». In :
http://www.hrw.org/french/doc/habredecision.htm
185- Le Sénégal doit mettre en place un tribunal ad hoc pour jugé Hasséne Habré, In :
http://www.paperblog.fr .

http://www.hrw.org/french/doc/habredecision.htm
http://www.paperblog.fr/


تمكنت العديد مـن الـدول مـن إجـراء محاكمـات جزائيـة إعمـالا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة في إطـار مكافحـة 

الدوليـــة ومحاربـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب بتضـــييق الخنـــاق علـــى مـــرتكبي انتهاكـــات جســـيمة بحقـــوق الإنســـان الجـــرائم 

الصـادر في 3074وإشعارهم بالمسؤولية الجزائية في أي مكان يتواجدون فيه وقد شكل  قـرار الجمعيـة العامـة رقـم  

ه الأولى على أن الأشخاص الـذين من خلال نصه في فقرت" المحاكمة أو التسليم"قاعدة لمبدأ 03-12-1973

م  م لتلـك الجـرائم فـإ م قد ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أيـا كـان مكـان ارتكـا تقوم دلائل على أ

.يكونون محل تعقب وتوقيف ومحاكمة ويعاقبون إذا تمت إدانتهم

أمـام 2004أكتـوبر 09على المحاكمـة في " زرداد فريدي سروار"إعمالا لمبدأ الولاية القضائية تمت إحالة و 

بصـفته زعـيم جماعـة مســلحة في )186(القضـاء البريطـاني لارتكابـه جـرائم التعــذيب وحجـز الأشـخاص وأخـذ الرهــائن

، وقـد أســس القضـاء البريطـاني ولايتـه القضـائية إعمـالا لمبــدأ 1996و1992أفغانسـتان للفـترة الممتـدة بـين عـامي 

حيــث تم الــنص علــى جريمــة 1988مــن قــانون العدالــة الجنائيــة البريطــاني الصــادر عــام 134العالميــة علــى القســم 

وتم " زردادفريـدي سـروار"، إلا أن عـدم كفايـة الأدلـة حـال دون إدانـة )187(التعذيب في قانون العقوبات البريطاني

جويليـــة 19وتمــت إدانتــه مـــن طــرف محكمــة الجنايـــات بلنــدن في 2005مــن جديــد فـــتح تحقيــق ضــده في جـــوان 

فريــدي "سـنة سـجنا، وبـذلك تعتـبر محاكمـة ) 20(بـالجرائم المنسـوبة إليـه وعقابـا لـه تم الحكـم عليــه بعشـرين2005

.أول محاكمة جزائية أمام القضاء البريطاني إعمالا لمبدأ الولاية القضائية العالمية" سروار

Ntezimana "و " Alphonse Higamiro"كمــا تمــت محاكمـــة الروانــديين الأربعــة

Vincent "و"Mkabutera Julienne "و "Mukangango Consolata" اسـتنادا

Rés, la compétence universelle en matiére pénale a l’égard du crime de genocide, des ,ــــــــــــــــ -186
crimes contre l’umanité et des crimes de guerre, Session de Cracovie 2005, art 3/3 ; « L’Etat détenant
un suspect devrait, avant l’ouverture d’un procès fondé sur la compétence universelle, demande à
l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, ou à l’Etat de la nationalité de la personne
concernée, s’il est disposé à poursuivre cette personne, sauf si ces Etats n’en ont manifestement pas la
volonté ou sont dans l’incapacité de le faire… » , in http://www.idi.org.

.1989في سنة 1984صادقت بريطانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام -187



، علـى إثـر الشـكوى 2001أفريـل 17إلى مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة، أمـام محكمـة الجنايـات ببروكسـل بتـاريخ 

م جـرائم قتـل رئـيس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان برونـدا لارت" Ndoba Gasan"المرفوعـة مـن طـرف  كـا

ـا خرقـا لاتفاقيـات جنيـف 1994والتحريض على القتل في حق قبائل التوتسي في رواندا عام  والتي تشكل لخطور

.1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 1949الأربعة لعام 

12بتهم بوتمـت معـاق1994وقد تمت إدانة الروانـديين الأربعـة بتهمـة ارتكـاب جـرائم حـرب في روانـدا عـام 

15و"Mukangango Consolata" و" Ntezimana Vincent "سنة سـجنا في حـق  

Alphonse" ســــــنة في حــــــق 20و" Mkabutera Julienne"ســــــنة ســــــجنا في حــــــق 

Higamiro ")188(.

د الموريتاني أمام القضاء الفرنسي بتهمة جريمة التعذيب والاضطهاد ضـ" ولد داه"وفي قضية أخرى تمت متابعة 

وذلــك بعــد الشــكوى المرفوعــة مــن طــرف ضــحيتين موريتــانيتين لاجئتــين في ) 189(ألاف الموريتــانيين مــن عــرق إفريقــي

ما من طرف الفدرالية حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان .فرنسا وقد تم مساند

علـــى " ولـــد داه"الفرنســـية أمـــرا بإحالـــة المـــتهم " مونبوليــه"أصـــدر قاضـــي التحقيـــق 2001مـــاي 05بتــاريخ و 

مة جريمة التعذيب ضد ضحايا من جنسية موريتانية فـوق الإقلـيم الموريتـاني مسـتندا في ذلـك  محكمة الجنايات عن 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي يمنح ولاية القضاء للمحاكم الفرنسية وفقا لمبدأ 689على نص المادة 

ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النضر عن جنسـية الولاية القضائية العالمية في ملاحقة 

في قــرار " ولــد داه"، وقــد طعــن المتهمــين أو الضــحايا أو مكــان ارتكــاب الجريمــة وفقــا لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة

188- Affaire des « Quatre de Butar », arrêt du 8 Juin 2001 de la Cour d’Assise de l’Arrondissement
Administratif de Bruxelles Capital, http: //www.asf.be

.118رابية نادية، المرجع السابق، ص-189



لتحقيـق اسـتبعد الـدفع ن إلا أن قاضـي ا1993الإحالة بحجة أنه استفاد من قانون العفو الصادر في موريتانيا سـنة 

.واعتبر أن قانون العفو الصادر في موريتانيا لا ينتج أثاره إلا داخل الإقليم الموريتاني

أمــام محكمــة الجنايــات لارتكابــه "ولــد ده"قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بإحالــة 2002أكتــوبر 23وفي 

"ولــد داه"تمـت إدانــة 2005جويليــة 01في ، و جـرائم التعـذيب ضــد عسـكريين موريتــانيين علـى الإقلــيم الموريتـاني

وأسسـت محكمـة الجنايـات 1991و1990بجريمة التعذيب والأفعال البربرية المرتكبة ضد الموريتانيين في الفترة بين 

المعدلـة وعقابـا 1-222من قانون العقوبات قبل التعـديل والمـادة 309و303الفرنسية حكمها على نص المواد 

.    سنوات سجنا في حقه10ة الجنايات حكما غيابيا  بعقوبة له أصدرت محكم

ــــــل 30وبموجــــــب الحكــــــم القضــــــائي الصــــــادر في  ــــــدي 1999أفري ــــــانز "تمــــــت إدانــــــة الرون فــــــولجنس نيونت

Fulgence Niyoteze " أمــام القضـــاء السويســـري لارتكابـــه جـــرائم قتــل وتحـــريض علـــى القتـــل في حـــق

مـن قـانون العقوبـات وجـرائم 116و22طبقـا لـنص المـواد "  التوتسـي"وضـد " أوتو المتقدمين"الروانديين من عرق 

.من قانون العقوبات العسكري109انتهاك قوانين وأعراف الحرب طبقا للمادة 

علـى نـص "  فـولجنس نيونتـانز"وقد استندت المحكمة العسكرية السويسرية ولايتها القضائية العالمية في قضـية 

ون العقوبـات العسـكري واعتــبرت تلـك الجـرائم انتهاكــا للمـادة الثالثـة المشــتركة لاتفاقيـات جنيــف مـن قــان09المـادة 

ـــاني لعـــام  ، وأصـــدرت حكمهـــا بالإدانـــة وتمـــت معاقبتـــه 1977الأربعـــة والمـــادة الرابعـــة مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الث

. بالسجن المؤبد

مــن طــرف القضــاء الأســباني أول قــرار " يســكو ســيلينجوأدولفــور فرانس" ويعتــبر قــرار الإدانــة ضــد الأرجنتيــني 

ـم بالإبـادة الجماعيـة  تصدر فيـه محكمـة اسـبانية حكمـا ضـد أجنـبي ارتكـب جريمـة خـارج الإقلـيم الاسـباني، الـذي ا

وقـد ،1983و1976والإرهاب والتعذيب وقتل الآلاف من الأشخاص مـن جنسـية الأرجنتـين في الفـترة مـا بـين 



في ) ESMA(بتعذيب وقتل أشـخاص بالمدرسـة الميكانيكيـة العسـكرية " انسيسكو سيلينجوأدولفور فر "اعترف 

.بيونس أيرس، وعلى إثر ذلك أصدر قاضي التحقيق أمرا بحبس المتهم مؤقتا

قضــي بمــنح المحكمــة 04-1362أصــدرت المحكمــة العليــا الإســبانية قــرارا تحــت رقــم 2004نــوفمبر 15وفي 

ــا حاولــت تقييــد ممارســتها لمبــدأ الولايــة القضــائية الوطنيــة ولايتهــا القضــ ائية في نظــر جــرائم الإبــادة الجماعيــة، إلا أ

العالمية بوجود علاقة بين المتابعة التي تمت اسـتنادا إلى هـذا المبـدأ والمصـلحة الوطنيـة، فقـد اسـتند قاضـي التحقيـق في 

ســباني وكــذا أن بعــض الضــحايا مــن جنســية علــى الإقلــيم الإ" أدولفــور فرانسيســكو ســيلينجو"قــراره علــى وجــود 

اسبانية 

مــن طــرف )190(رتكابــه جــرائم ضــد الإنســانيةأديــن لا" أدولفــور فرانسيســكو ســيلينجو"ورغــم ذلــك فــإن

.اسنة سجن640ــــوعوقب ب2005أفريل 19القضاء الإسباني بتاريخ 

الـوطني سـواء علـى أسـاس عـرفي أو اتفـاقي ضـروري إن إعمال مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة مـن طـرف القضـاء

لاتصــاله بفعاليــة العقوبــة ومحاربــة الإفــلات مــن الجــزاء إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة فهــي ممارســة تتخللهــا العديــد مــن 

المعيقات يكون مـن الصـعب في أغلـب الأحيـان وضـعها موضـع التنفيـذ، إلا أن نجـاح العديـد مـن الـدول في مطابقـة 

ا  الجزائية مع متطلبات القانون الجنائي الـدولي في مكافحـة الجـرائم الدوليـة الأكثـر خطـورة والماسـة بالسـلامة تشريعا

الجســدية للإنســان ســاهم في التصــدي لهــذه الجــرائم مــن خــلال المتابعــات والمحاكمــات الجزائيــة وتطبيــق مبــدأ العالميــة 

.لتقليص ظاهرة الإفلات من المسؤولية الجزائية

عقبات تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان: لثانيالمبحث ا

190- G.Pinzauy, An instance of reasonable universally –In- journal of international criminal=justice,
volume 3, Nᵒ 5, November  2005, p 1092.



تمـع الـدولي في مواجهـة  إن إعمال الدولة لمبدأ الولاية القضائية العالمية يكشف على فكـرة قبولهـا الإنابـة عـن ا

لمحـاكم الوطنيـة أن تتـابع وتحـاكم وتعاقـب انتهاكات حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنسـاني، إذ يمكـن ل

ــا أو جنســية مرتكبيهــا أو ضــحاياها،  مــرتكبي تلــك الجــرائم الماســة بكيــان الإنســان، بغــض النظــر عــن مكــان ارتكا

ولكـن في الوقـت الـذي بـدأت فيــه الأنظمـة القانونيـة علـى اختلافهـا بالانتقــال مـن الخطـاب الأخلاقـي إلى الخطــاب 

ب الثغـرات القانونيـة الموجـودة في النظـام القـانوني الـدولي ضـمانا لتقـديم المسـؤولين عـن ارتكـاالقانوني من أجل تجاوز

ــا لا تــزال تواجــه العديــد مــن العقبــات الــتي تحــد بشــكل كبــير مــن فعاليــة المبــدأ ،جــرائم دوليــة معينــة إلى العدالــة فإ

المطلـــب (وعقبـــات عمليـــة )لأولالمطلـــب ا( وتكشـــف عـــن محدوديـــة تطبيقـــه؛ يمكـــن إجمالهـــا في عقبـــات قانونيـــة

.  )الثاني

العقبات ذات الطبيعة القانونية: المطلب الأول

من المسلم به أن مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية المنظمة لمبدأ الولاية القضائية العالمية والتي تـنص علـى 

ــا ، إلا أن اخــتلاف التشــريعات الوطنيــة في تبنيهــا إدراج المبــدأ ضــمن قوانينهــا الداخليــة، ينــتج عنــه ضــرورة التزامهــا 

الفـرع (أدى إلى اختلاف التطبيقـات القضـائية عنـد إعمـال هـذا المبـدأ )الفرع الأول(لمبدأ الولاية القضائية العالمية 

).الثاني

اختلاف التشريعات الوطنية في إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية : الفرع الأول

وفقـــا لمبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة مـــرتبط منتهكـــي حقـــوق الإنســـانءات متابعـــة ومحاكمـــة ومعاقبـــة إن إجـــرا

فعــدم إدمــاج الــدول للاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بــالتجريم ضــمن القــوانين الداخليــة بالقـانون الــدولي والقــانون الــوطني،

ــا اعتــبرت أن هــذه الاتفاقيــات منشــأة لولايــة أدى إلى تبــاين وجهــات النظــر عنــد تحديــدها لمفهــوم المبــدأ ســيما و  أ

قضـائية عالميـة، فضـلا عـن اختلافهـا في تحديـد مفهـوم الجريمـة الدوليـة أو جـرائم معينـة علـى قـدر مـن الجسـامة يمكـن 



وضعها موضع إدانة عالمية، قد تسبب كلها في عرقلة تطبيق قواعد القانون الدولي فصلا عن ارتبـاط المتابعـة الجزائيـة 

ا تلك الدول ضرورية للممارسة القضائيةوفقا .لمبدأ العالمية بشروط اعتبر

الاختلاف في تحديد مفهوم مبدأ الولاية القضائية العالمية :أولا

إلى تحديــد المفــاهيم الــواردة في الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بتجــريم انتهاكــات عــادة مــا تلجــأ التشــريعات الوطنيــة

ساني والحقوق الأساسية للإنسان بطرق مختلفة، سيما عندما تكون بصدد إدراج أحكام القـانون القانون الدولي الإن

للجمعيـة العامـة بموجـب 65الدولي المتعلقة بالسلوك في قوانينها الداخلية، فقد أعربت بعض الدول بمناسـبة الـدورة 

قضــائية العالميــة وتطبيقــه؛ عــن حــول ملاحظــات الــدول الأعضــاء عــن نطــاق مبــدأ الولايــة ال117-64القــرار رقــم 

فهمهـــا للولايـــة القضـــائية العالميـــة مشـــيرة إلى أن هـــذه الأخـــيرة تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بمبـــادئ القـــانون الـــدولي المتعلقـــة 

بالسيادة والسلامة الإقليمية وحصرت ممارسة هذه الولايـة في حـدود إقلـيم الدولـة، في حـين كـان لـبعض الـدول رأي 

ن الولاية القضـائية العالميـة قـائم علـى فكـرة أن بعـض الجـرائم علـى قـدر مـن الجسـامة مضـرة خر واعتبرت أن مضمو آ

بالمصالح الدولية وأن الخطورة الاستثنائية لهذه الجرائم جعلت من قمعها ضرورة لممارسة الدول لمبدأ الولايـة القضـائية 

.)191(العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب

بعــض الــدول علــى طبيعــة الجريمــة حــتى تحــدد مفهومــا جامعــا لمبــدأ الولايــة القضــائية وفي حــالات أخــرى ركــزت 

ــة بغــض النظــر عــن مكــان ارتكــاب الجريمــة وجنســية الجــاني وبلــد المحاكمــة، فعــادة عنــدما يتعلــق الأمــر بتنفيــذ  العالمي

للمحاكمـة ورغـم أن اتفاقيات دولية تتضمن التزامات بتجريم بعض الأفعال وضمان محاكمة مرتكبيها أو تسـليمهم

هـذه الاتفاقيـات تعتـبر غالبـا منشـئة لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة، إلا أن هـذه الـدول اعتـبرت أن ممارسـة هـذا المبـدأ 

.)192(تقتصر على الأفعال الإجرامية التي لها صلة بدولة المحاكمة

.03، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -191
.07المرجع نفسه، ص،65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -192



علـى )193(2012جـوان 28عقـدة في للجمعيـة العامـة المن67وفي هذا السـياق شـددت كوبـا بمناسـبة الـدورة 

ضرورة وضع قواعد تنظم تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتضمن اتساقه مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت 

للجمعيـة 65على ضرورة تحديـد الجـرائم الخاضـعة لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة، كمـا أكـدت روانـدا خـلال الـدورة 

تعريــف لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة مــن حيــث الجــرائم الــتي تخضــع لتطبيقهــا وعقوبــات العامــة علــى ضــرورة وضــع

ـــام بموجـــب كمـــا،  )194(محـــددة  المعـــدل في 1999مـــن القـــانون الجنـــائي الفيتنـــامي الصـــادر في 02حـــددت الفيتن

ا في جريمــة الإبــادة الجــرائم الــتي يجــوز متابعــة مرتكبيهــا اســتنادا إلى مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة 2009 وحصــر

.الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

إن هذا الاختلاف من حيـث تحديـد المفهـوم النـاتج عـن العلاقـة المعقـدة بـين التشـريع الـداخلي وقواعـد القـانون 

ي، والـذي قـد يـؤدي الدولي تؤثر بصفة عامـة علـى تكـريس مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة مـن طـرف القضـاء الـداخل

عادة إلى إهدار حق المتهمين في محاكمة عادلة خاصـة إذا تعلـق الأمـر بغيـاب تشـريعات التنفيـذ في القـوانين الوطنيـة 

الــتي تطبــق مبــدأ العالميــة، فــاعتراف الدولــة بمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة يســتلزم لتفعيلــه ضــرورة وجــود ســبب محــدد 

يمــة الدوليــة والعناصــر المكونــة لهــا تعريفــا مانعــا جامعــا ثم تحديــد وســائل التنفيــذ الوطنيــة لاعتمــاده أولا ثم تعريــف الجر 

، فالمفهوم الضيق لمبـدأ عالميـة القضـاء )195(حتى يتمكن القضاء الوطني من ممارسة ولايته القضائية على تلك الجرائم

لمفهوم الواسـع يسـمح بمقاضـاة المـتهم في يسمح بمقاضاة المتهم بجرائم دولية في حالة تقديمه للمحاكمة في حين أن ا

غيبته، وهذا ما يؤثر سلبا على تطبيق المبدأ من الناحية الواقعية، فكلما كانت التشريعات الوطنية غير متجانسة من 

حيــث المتابعــة والمحاكمــة والعقوبــة الواجبــة التطبيــق يــودي حتمــا إلى خــرق مبــدأ المســاواة في تطبيــق أحكــام القــانون 

تعلقة بالتجريم وبالتالي تضييق الخناق على إعمـال مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة مـن طـرف القضـاء الـوطني الدولي الم

.11المرجع السابق ص،67الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة-193
.35، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -194
.600نزار حمدي قشطة، المرجع السابق، ص-195



بمـــا لا يحقـــق العدالـــة العالميـــة ومحاربـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب باعتبـــاره الغايـــة الـــتي ينبغـــي تحقيقهـــا مـــن وراء تطبيــــق 

.)196(المبدأ

جريمة الدوليةالاختلاف في تحديد مفهوم ال:ثانيا

ـرمين للمحاكمـة تسـتند  حتى تتمكن المحاكم الوطنية من تطبيق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة وضـمان تقـديم ا

إلى الاتفاقيات الدولية التي تمثـل مصـدر التـزام الدولـة بتطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة ثم التشـريع الـوطني الـذي 

اشــر للقاضــي، فعلــى الدولــة عنــدما تقــوم بــإدراج أحكــام القــانون الــدولي المتعلقــة بالســلوك يعــد مصــدر الالتــزام المب

الإجرامي ضمن قوانينهـا الداخليـة أن يـتم ذلـك بأمانـة التعريفـات الدوليـة للجـرائم، إلا أنـه بـالرجوع إلى عـدة قـوانين 

سـيره أو إعطائـه معنـا مسـتقل بشـكل مختلفة للدول نجد الاختلاف بين النصـين الـدولي والـوطني والـذي يـتم عـادة تف

.)197(موسع أو ضيق ينتج عنه تطبيقات مختلفة لقواعد دولية واحدة

من قانون العقوبات الإسباني لسنة 607ويشكل القانون الإسباني مثالا واضحا للاختلاف فقد نصت المادة 

حـد قـد يشـكل إبـادة جماعيـة، على مفهوم جريمـة الإبـادة الجماعيـة بشـكل موسـع واعتـبرت قتـل شـخص وا1995

الاعتـداء الجنسـي، التسـبب في إلحـاق أضــرار بـالغير مهمـا كانـت درجـة خطــورة هـذه الأضـرار، كمـا تبنـت إجــراءات 

ا منع التناسل والإبعاد القسري للأطفال، في حين أن الاتفاقية الدولية نصت فقط على الإجراءات  خاصة من شأ

.)198(سري للأطفالالموجهة لمنع الإنجاب والإبعاد الق

196- DONNEDIEU de Vabres Henri, Les principes modernes du droit pénal international, ponthéon
Assas, paris, 2004, p 177.

.607حمديقشطة، المرجع السابق، صنزار-197
198- BUCK Valentine, « Droit espagnol », in A.CASSESE et DELMAS-MARTY Mireille (dir),
juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris,2002, p 148.



وقـــانون ) 118المـــادة (وقـــانون العقوبـــات البولـــوني ) 137المـــادة (ومـــن جهتـــه قـــانون العقوبـــات الكوديفـــواري 

، رغــم أن هــذه الفئــة تم اســتبعادها )199("الجماعــات السياســية"نــص علــى حمايــة ) 281المــادة (العقوبــات الأثيــوبي 

ادة الجماعيـة بســبب عــدم اسـتقرارها كبــاقي الفئـات الأخــرى الــتي أثنـاء المفاوضــات بخصـوص اتفاقيــة قمــع ومنـع الإبــ

.قررت الاتفاقية حمايتها بموجب نص المادة الأولى

بسبب عدم إدراجه "بينوشيه" وقد سبق للقضاء الفرنسي وأن رفض التحقيق في الشكوى المرفوعة أمامه ضد 

ســتبعد القضـائي البريطـاني التحقيــق في جـرائم التعــذيب للجـرائم ضـد الإنســانية في قـانون العقوبـات الفرنســي، كمـا ا

أيضا؛ ذلـك أن بريطانيـا لم تصـادق حينهـا علـى اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب إلا في سـنة "بينوشيه"المرتكبة من طرف

.، في حين رفضت بعض الدول تجريم الجرائم الدولية ضمن قوانينها الداخلية لاعتبارات سياسية)200(1988

أن المشرع الجزائري من جانبـه لم يجـرم الجـرائم الدوليـة في قـانون العقوبـات وفقـا للتعـاريف الـتي جـاءت ويلاحظ 

ا الاتفاقيات الدولية، ولم يقد بإدراج أعمال التعذيب طبقا للمادة الأولى من اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن 

ـــا 1984ديســـمبر 10نيــة الصـــادرة في ضــروب المعاملـــة أو العقوبــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المه ، بــالرغم مـــن أ

ا في الجريـدة 1989ماي 16الصادر في 66-89صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ونشـرت مضـمو

، بـل اتبـع المـنهج العـام في تجـريم جـرائم الحـرب وجـرائم التعـذيب، وقـد 1989ماي 17المؤرخة في 20الرسمية رقم 

المصــادقة علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الهامــة كمعاهــدة رومــا واكتفــت بعمليــة التوقيــع أغفلــت الجزائــر أيضــا

بـالرغم مـن 1968واتفاقية عدم تقادم جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية لعـام 2000ديسمبر 28عليها في 

.  1949مصادقتها على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

لافات حول مفهوم الجريمة الدولية وما يترتب عليها من مساس بحقوق الإنسان، فإنـه ولتفادي مثل هذه الاخت

على الدول مهما كانت الأساليب والمناهج المعتمدة في إدراج قواعد القانون الدولي ضمن نظامها القانوني الداخلي 

.408ئم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، صدخلافي سفيان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرا-199
200 -MARGURITE Feitlowitz ,l’affaire pinochet : Succé , échecs et leçons, in Crime de guerre,
Ouvrage collectif, dirigé par Roy Gutman et David Rieff, ed. Auterment, 1999 , P 339 .



الجســـامة جعلـــت مـــن قمعهـــا أن تعتمــد التعريـــف الموجـــود في القـــانون الـــدولي بالنســـبة للجـــرائم الــتي علـــى قـــدر مـــن 

موضوع إدانة عالمية وبالتالي يتم ملاحقة مرتكبيها إعمـالا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة، ذلـك أن الـدول لا يمكنهـا 

ـا الـداخلي مطابقـا للتعريـف الـوارد في  ممارسة عالمية القضاء إلا بالنسـبة للجـرائم الدوليـة الـتي تجـد تعريفـا لهـا في قانو

الدوليــة المعنيــة بتلـك الجــرائم، أو بالنســبة لتلــك الجـرائم الــتي تنــدرج علــى الأقـل في إطــار التعريــف الــدولي الاتفاقيـات

والاكتفاء بالنصوص الإجرائية الواردة في تلك الاتفاقيات الدولية رغم أنه في غالبيتها غير قابلة للتنفيذ ما لم يصـدر 

.)201(قانون داخلي يضعها موضع التنفيذ

اط تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بشروط تراكميةارتب: ثالثا

فضـلا عــن التبــاين في تحديــد مفهـوم مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة والاخـتلاف في وصــف الجريمــة الدوليــة؛ فقــد 

اختلفت بعض تشريعات الدول التي تعـترف بالمبـدأ مـن حيـث شـروط التطبيـق، ولعـل أهمهـا رفـض القضـاء الـداخلي 

مال المبدأ بسبب غياب التجريم في القانون الـوطني اسـتنادا لمبـدأ الشـرعية الموضـوعية، ذلـك أن المحـاكم الوطنيـة لا إع

ا الإجرائي الوطني يخول لهـا ذلـك، وباعتبـاره مبـدأ إجرائـي فإنـه لا  تمارس ولايتها القضائية إلا إذا وجد نص في قانو

ص يجـرم الفعــل ضــمن قــانون العقوبـات يتعلــق بــالجرائم الــتي يــرد يمكـن بــأي حــال مــن الأحـوال تطبيقــه دون وجــود نــ

.عليها مبدأ الولاية القضائية العالمية حتى يتسنى للمحاكم الوطنية تطبيقه بالنسبة للوقائع التي تنظر فيها

ليـة المتعلقـة وتجدر الإشارة إلى أن الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم باعتبارها تمس بكيان الإنسان فـإن القواعـد الدو 

" لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص"بمبــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة لا تســـتجيب لمتطلبـــات مبـــدأ الشـــرعية وفقـــا لقاعـــدة

المكرســـة في غالبيـــة القـــوانين الوطنيـــة، لـــذا نجـــد العديـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة تلـــزم الـــدول الأطـــراف باتخـــاذ كافـــة 

201 - POURZAND Pejman, L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue. Étude critique
de l’enchevêtrement des espaces normatifs , LGDJ, Paris, p 339 ; BIGUMA NICOLAS Franck, La
Reconnaissance conventionnelle de la compétence universelle des tribunaux internes à l’égard de
certaines crimes et délits, Thèse de Doctorat en droit, Nantes, 1998, pp 35 et 38.



، إلا أن عـدم احـترام هـذا الالتـزام )202(ع أحكـام الاتفاقيـات المتعلقـة بـالتجريمالإجراءات اللازمة لتكييـف قوانينهـا مـ

يشــكل عائقــا يحــد مــن فعاليــة تطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة مــن طــرف القضــاء الــداخلي، ذلــك أن الــدول 

. المصادقة لم تحدد تحديدا كافيا الجرائم والعقوبات الكفيلة بردعها

التطبيقات القضائية في إعمال مبدأ الولاية القضائيةاختلاف : الفرع الثاني

لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة اسـتنادا إلى قواعـد القـانون الـدولي أو القـانون الـداخلي إن قبول القضاء الـداخلي

الـذي قد يصطدم بمجموعة من الصعوبات أثناء عملية الممارسة القضائية تحول دون تفعيل المبدأ من حيث الهدف 

تقـرر مــن أجلــه، تعــود خاصــة إلى الاخــتلاف في تطبيــق أحكــام القــانون الــدولي المتعلقــة بــالتجريم مــن طــرف القضــاء 

الــوطني والحيلولــة دون متابعــة المشــتبه فــيهم بالنســبة للــدول الــتي تأخــذ بمبــدأ ملائمــة المتابعــة الجزائيــة إذا قــررت هــذه 

ها تلك الدول، وهـو مـا يـودي بطبيعـة الحـال إلى اخـتلاف الممارسـة الأخيرة عدم متابعة المشتبه فيهم لأسباب تحدد

. القضائية بين المحاكم الوطنية عند تطبيق مبدأ العالمية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي

اختلاف المحاكم الوطنية حول مسألة تطبيق أحكام القانون الدولي: أولا

أ الولايــة القضــائية العالميــة مــن بــين الالتزامــات الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة القابلــة للتطبيــق يعتــبر إعمــال مبــد

والتنفيذ المباشر في النظام القانوني الداخلي للدول دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني لتبني المشـرع الـوطني لمبـدأ عالميـة 

ء الداخلي حول مسألة التطبيق المباشر لأحكام القانون ، هذا ما أثار اختلافا واضحا في موقف القضا)203(القضاء

.الدولي المتعلقة بالتجريم

فقد اعترفت المحكمة الجزائية ليوغسلافيا سابقا بأن النصوص المتعلقة بالانتهاكات الجسـيمة لاتفاقيـات جنيـف 

مـر بالانتهاكـات المرتكبـة أثنـاء تؤسس لولايـة قضـائية عالميـة ملزمـة لجميـع الـدول؛ إذا تعلـق الأ1949الأربعة لسنة 

202- MEGRET Frédéric, L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions internes.
Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international, Thèse de Doctorat en droit, Université
Paris, 2005, p422.

203-CYRJDIENA WEMBOU Michel, « La répression des crimes des gentes et autres violations graves
du Droit international humanitaire », RCADI, nᵒ3, 1999, p 382.



، كمـــا يمكـــن توســـيع مجـــال الالتـــزام بـــاحترام وكفالـــة احـــترام اتفاقيـــات جنيـــف لســـنة )204(النزاعـــات الدوليـــة المســـلحة

إلى الانتهاكات المرتكبة خلال النزاعات الداخليـة المسـلحة، إذ يقـع علـى جميـع الـدول التـزام قطعـي بمتابعـة 1949

الجرائم الدولية سواء تلك المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القواعد الأساسية ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي 

.لحقوق الإنسان التي تشكل التزامات عالمية في مواجهة كافة الدول

في 1949وفي المقابـــل رفـــض القضـــاء الفرنســـي الاعـــتراف بـــالتطبيق المباشـــر لاتفاقيـــات جنيـــف الأربعـــة لســـنة 

لس العديد م ام الرابعة  ن القضايا، فقد أيدت محكمة النقض الفرنسية في قضية الشكاوى البوسنية قرار غرفة الا

داخــل 1949قضـاء بــاريس الـذي قضــى بــرفض الاعـتراف بقابليــة التطبيــق المباشـر لاتفاقيــات جنيــف الأربعـة لعــام 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة الـتي لا تتضـمن 689النظام القانوني الفرنسي، مؤسسة قرارها استنادا إلى نص المادة 

، إلا أن القــراءة الحرفيــة لهــذا 1949تكــريس مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة بالنســبة لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 

الـنص تبــين أنــه جــاء علـى إطلاقــه لا الحصــر، فهــو لم يحـدد قائمــة الجــرائم الماســة بحقـوق الإنســان الــتي يمكــن متابعــة 

.تكبيها أو شركائهم من طرف المحاكم الفرنسية تطبيقا لمبدأ الولاية القضائية العالميةمر 

أمـا التشـريع البلجيكــي فقـد اعتمــد نظـام التطبيــق المباشـر للمعاهـدات الدوليــة الـتي تكــون طرفـا فيهــا بعـد اتخــاذ 

ا الـداخلي، واعتمـدت نظـام التطب يـق التلقـائي لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة الإجراءات القانونية لنفاذها وفقا لقانو

الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها دون أن تكون ملزمة بإجراء تعديل تشريعي بمضمون الاتفاقية، 

مــن البــاب التمهيــدي لقــانون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القــانون الصــادر في 12وفي هــذا الإطــار تم تعــديل المــادة 

204- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. nᵒ IT-94-1, chembre de première instance II,jugement 07
mai 1997, in http://www.icty.org/x/cases/ tadic/tjug/fr/tad-tj970507f .pdf ,p. p 80. 84.



؛ الــتي تــنص علــى اختصــاص القضــاء البلجيكـي في جميــع الحــالات عنــدما تتضــمن اتفاقيــة )205(2001يليـةجو 18

دولية قاعدة إلزامية بشأن امتداد اختصـاص قضـاء الـدول الأطـراف إذ يمكـن للقضـاء البلجيكـي تطبيـق مبـدأ الولايـة 

قــوق الإنســان أو بقواعــد القــانون الــدولي القضــائية العالميــة لملاحقــة ومحاكمــة ومعاقبــة مــرتكبي الانتهاكــات الماســة بح

الإنســاني، دون الحاجــة إلى إصــدار تشــريع يقــرر إعمــال المبــدأ  عنــد التصــديق علــى كــل اتفاقيــة دوليــة تتعلــق بأفعــال 

.)206(مجرمة دوليا

بيـق بصـورة بناءا على ما سبق يمكن القول أن مبدأ الولاية القضائية العالمية باعتباره مبدأ إجرائي فهو قابـل للتط

مباشرة في النظام القانوني الـداخلي دون حاجـة إلى إصـدار نـص خـاص يقـرر هـذا التطبيـق، شـريطة أن يتبـنى المشـرع 

الوطني القواعـد الموضـوعية الـتي تتضـمنها الاتفاقيـة المكرسـة لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة عـن طريـق إدراج النصـوص 

.ية القضائية العالمية ضمن المنظومة القانونية الداخليةالتي تجرم الأفعال الخاضعة لمبدأ الولا

صعوبة تطبيق مبدأ الملائمة من طرف جهة المتابعة:ثانيا

يعتبر مبدأ الملائمة من أهـم السـلطات المخولـة لجهـة المتابعـة في الدولـة وبنـاءا عليـه خولهـا القـانون اتخـاذ مـا تـراه 

إحالــة الملــف إليهــا ولهــا أن تــأمر بتحريــك الــدعوى العموميــة بنــاءا علــى مناســبا بشــأن الوقــائع المعروضــة عليهــا بعــد

ا تصدر قرار بحفظ الملف ، وبالرجوع إلى أغلب التشريعات الوطنية نجدها قد )207(الأدلة والتحقيقات الأولية أو أ

سـلطة المتابعـة ، وهنـاك مـن الـدول مـن قيـدت)208(منحت النيابة العامة سلطة الملائمة في مباشرة الدعوى العمومية

.عندما يرتبط الأمر بممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية

205- Loi portant modification de l’article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de la procédure pénale, 18 juillet 2001. Disponible sur le site : http://www.loi-du-18-juillet-
2001.pdf

.198طارق سرور، المرجع السابق، ص-206
.53، ص 2013الثامنة، محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة -207
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لقــد حافظــت غالبيــة الاتفاقيــات الدوليــة الــتي كرســت مبــدأ عالميــة القضــاء علــى مبــدأ ملائمــة المتابعــة الجزائيــة، 

لعالميــة مــن طــرف القضــاء وأعطــت للــدول إمكانيــة حفــظ القضــية، وبنــاءا عليــه فــإن ممارســة مبــدأ الولايــة القضــائية ا

الـداخلي ضـد مـرتكبي الجــرائم الخطـيرة الماسـة بالقواعــد الأساسـية للقـانون الــدولي الإنسـاني وحقـوق الإنســان؛ إذا لم 

إلى الســـلطات المختصـــة لمباشـــرة الـــدعوى –ســـواء ارتكبـــت الجريمـــة علـــى إقليمهـــا أم لا –تقـــم بتســـليم المشـــتبه فيـــه 

ام في الدولة حريـة مباشـرة الـدعوى العموميـة أو الامتنـاع عـن متابعـة المشـتبه فيـه، العمومية؛ يعطي الحق لسلطة الا

تبعا للأركان والشروط الواجب توفرها في كل جريمة من جرائم القـانون العـام طبقـا لقـوانين دولـة المتابعـة، وهـذا يعتـبر 

الـدول لهـا تفسـيرا ضـيقا لمبـدأ الملائمـة فهنـاك بعـض ،)209(سببا وجيها قد يعيق إعمال مبدأ الولاية القضائية العالميـة

وقيـدت اســتعماله بمــا يتفــق والمصــلحة العامــة، وقــد كــان هـذا موقــف الحكومــة الهولنديــة عنــد ردهــا علــى ســؤال لجنــة 

الأمم المتحدة ضد جريمة التعذيب، ورأت أنه يمكن للدول إدراج مبدأ ملائمة المتابعة في أنظمتها القانونية الداخليـة 

ى تحريــك الــدعوى العموميــة، غــير أنــه لا يمكــن تصــور اســتبعاد المتابعــة بالنســبة لجــرائم التعــذيب علــى للاعــتراض علــ

.)210(أساس هذا المبدأ

ــام في بعــض الحــالات مــن اتخــاذ قــرار المتابعــة إذا تعلــق الأمــر بجــرائم  أمــا المشــرع الألمــاني فقــد أعفــى ســلطة الا

لة لاعتبارات سياسية مؤكدا على أولويـة الاختصـاص لمكـان ارتكـاب الجريمـة القانون الدولي المرتكبة خارج إقليم الدو 

أو دولـة جنسـية المـتهم أو الضـحية في حــين أن اختصـاص الـدول الأخـرى يعتــبر مكمـل لاختصـاص الدولـة لتجنــب 

فقـــرة أخـــيرة مـــن قـــانون 41، وهـــذا مـــا جعـــل التشـــريع الفرنســـي يؤكـــد في نـــص المـــادة )211(الإفـــلات مـــن العقـــاب

.اءات الجزائية على مبدأ ملائمة المتابعة الجزائية بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعيةالإجر 

209 -BOSLY Henry. D et VANDERMEERCH Damien, « Génocide, crimes contre l’humanité et crime
de guerre face à la jutice.les juridiction internationales et les tribunaux internes », Bruylant, Bruxelles,
2010,  p196.
210- BOSLY . H et VANDERMEERSCH .D, Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre
face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux internes, op. cit, p 197.
211- BOTHE Michel, La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sérieuse contre
les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne, in Droit du pouvoir, pouvoir du droit »,

http://www.cueno.com/forsh/le%20galtesct/


ام في الدولة بسلطة الملائمة في متابعـة مـرتكبي الجـرائم الماسـة بحقـوق الإنسـان  وتجدر الإشارة أن تمتع جهة الا

تعتـبر وسـيلة للحــد مـن إعمـال مبـدأ الولايــة القضـائية العالميـة لاعتبــارات الأساسـية وقواعـد القـانون الــدولي الإنسـاني

سياســية فقــد عمــدت كــل مــن بلجيكــا وفرنســا وألمانيــا إلى مــنح ســلطة مباشــرة الــدعوى العموميــة إلى النيابــة العامــة 

مــدنيا أمــام وبالتــالي لا يمكــن للأفــراد أو منظمــات حقــوق الإنســان أن تحــرك الــدعوى العموميــة عــن طريــق الإدعــاء

وفي هـذا الإطـار . )212(قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة نادرا ما تحرك الدعوى العمومية ضد أشـد الجـرائم خطـورة

جويليـــة 20في قرارهـــا الصـــادر في " الالتـــزام بالمحاكمـــة أو التســـليم"أكـــدت محكمـــة العـــدل الدوليـــة  حـــول قضـــية 

ا المختصــة مـــن أجــل تحريــك الـــدعوى علــى أنــه يجـــب علــى دولــة الســـنغال أن تحيــل ال2012 قضــية علـــى ســلطا

.)213(1984العمومية معتبرة ذلك التزاما دوليا وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 

على غرار صعوبة تطبيق مبدأ الملائمة في تحريك الـدعوى العموميـة، فأنـه مـن بـين الصـعوبات الـتي قـد تشـكل و 

تقادم والتمسك به أمام قضاء دولة المتابعة في حال عدم مصادقة تلك الدولة على عائقا أمام جهة المتابعة الدفع بال

أو عــدم إدراج قاعــدة عــدم تقــادم الجــرائم 1968معاهــدة عــدم تقــادم جــرائم الحــرب وجــرائم ضــد الإنســانية لعــام 

شـكوى المرفوعـة ضـد الأكثر خطورة في المنظومة القانونية الوطنية، وقد سبق للقضاء الفرنسي وأن رفـض النظـر في ال

، أمـا القضـاء البلجيكـي )214(عـن ارتكابـه جـرائم ضـد الإنسـانية لسـقوطه بالتقـادم" فيدال كاسـترو" الرئيس الكوبي

Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p.p. 835. 836 ; Exposé des motifs du
paragraphe 153 f du cpp. In Loi instituant un code de droit pénal international adoptée par le parlement
fédéral le 26 juin 2002, publiée le 29 juin 2002, in http://www.cueno.com/forsh/le galtesct/ vstgbl franz.
pdf , p 67.
212-  VANDERMEERSCH  Damien,  La  compétence  universelle  ,  in  A.  CASSESE  et  M.  DELMAS-
MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, PUF, op, p 605.
213- Affaire concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, 20 juillet
2012, p94, in http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17065.pdf.

.136رابية نادية، المرجع السابق، ص-214



فقد اعتبر أن مصدر مبدأ عدم تقادم الجريمة الدولية هو القانون الدولي العرفي وهو ملـزم لجميـع الـدول إذا مـا قـررت 

.)215(لولاية القضائية العالميةالمتابعة الجزائية على أساس مبدأ ا

اختلاف الممارسة القضائية للمحاكم الوطنية: ثالثا

إن للاختلاف الموجود على مستوى التشريعات الوطنية انعكاسـات واضـعة علـى الأعمـال القضـائية للمحـاكم 

العالميـة للقضـاء الـداخلي، الوطنية، فمن أهم عقبات التطبيق عـدم إسـناد التشـريعات الوطنيـة لمبـدأ الولايـة القضـائية 

ـام  حيث يمكن للمتهم المتابع بارتكاب جرائم دولية أن يدفع بعدم الاختصاص وفي هـذا الشـأن أصـدرت غرفـة الا

علــى إثــر اســتئنافه لقــرار المتابعــة الموجــه ضــده، " حســن حبــري"في قضــية2000جويليــة 04بــدكار الســنغالية في 

المحــاكم الســنغالية لا تملــك ولايــة القضــاء بالنســبة للجــرائم المرتكبــة أصــدرت قــرار بــرفض النظــر في الشــكوى لكــون

.)216(2001مارس 20في خارج إقليم السنغال، وقد أكدت هذا القرار محكمة النقض السنغالية 

مـن طـرف البوسـنيين عـن الجـرائم "جفـار"أما القضـاء الفرنسـي فقـد اسـتبعد مـن جانبـه الشـكوى المرفوعـة ضـد 

لــى إقلــيم صــربيا وأكــدت محكمــة الاســتئناف عــدم اختصــاص القضــاء الفرنســي اســتنادا إلى مبــدأ الولايــة المرتكبــة ع

القضائية العالمية لعدم وجود نص إجرائي يسند متابعة مرتكبي الانتهاكات ضـد القـانون الـدولي الإنسـاني وفقـا لمبـدأ 

.)217(العالمية

تم اتخاذه من طرف محكمها وفقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة وفي المقابل اعترفت إسرائيل في أول قرار قضائي 

بولايتها القضائية في نظر جريمة إبادة الجنس البشري وطبقت بطريقـة رجعيـة "Eichmannآخمان " في قضية

215- BAILLEUX Antoine, La compétence universelle au carrefour de lapyramide et du réseau, De
l’expérience belge à lexigence d’une justice pénale transnationale, Bruylabt Bruxelles, 2005, p 120.
216- Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt Nᵒ 14 du 20 Mars 2001 ; « Aucun texte de procédure
ne reconnait une compétence universelle aux juridictions Sénégalaise », in :
http://www.hrw.org/french/thems/habre.courdecass.htm.
217- DUPUY Pierre Marie, Crimes et immunité, ou dans quelle mesure la nature des premières
empêche l’exercice des secondes, RGDIP, Tome 103, Nᵒ2, 1999, P 294.

http://www.hrw.org/french/thems/habre.courdecass.htm


، )218(المتعلق بمتابعـة النـازيين ومسـاعديهم وبـررت متابعتهـا للمـتهم باعتبارهـا عونـا للجماعـة الدوليـة1951قانون 

أمــا مجلــس اللــوردات البريطــاني فقــد أكــد أنــه لا يمكــن للقضــاء البريطــاني إعمــال مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة فيمــا 

.)219(يتعلق بجريمة التعذيب قبل إدراج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

الحـال إلى اخـتلاف الاجتهـاد إن هذا الاختلاف بين الدول من حيث التشريع والممارسـة القضـائية أدى بطبيعـة 

القضائي بين الدول وعدم استقراره مما أدى إلا تراجع أداء العدالة العالمية في مكافحة الإفـلات مـن العقـاب وحمايـة 

الإنسانية من شبح الإجرام، لذلك فـإن إدراج التشـريعات الوطنيـة للقواعـد الموضـوعية الـواردة في الاتفاقيـات الدوليـة 

ل الإجرامية الماسة بكيان الإنسان يعتبر شرطا أوليـا لممارسـة مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة مـن طـرف المتعلقة بالأفعا

.القضاء الوطني

العقبات ذات الطبيعة العملية: المطلب الثاني

إنفـاذ إن تحسين ممارسة المحاكمة الوطنية للولاية القضائية العالمية وأدائها بشكل سليم من شـأنه أن يعمـل علـى 

القــانون، كمــا أن صــياغة مبــادئ أوضــح وأقــوى لتوجيــه الممارســة القضــائية يســاعد علــى ردع مــرتكبي تلــك الجــرائم 

ـا، إلا تسـيير ممارسـة الولايـة القضـائية العالميـة لأغـراض لا علاقـة لهـا بالعدالـة الجنائيـة خاصـة إذا  البشعة ومنـع ارتكا

ـــة رمين مـــن ذوى الصـــفة الرسمي ـــرد مضـــايقة المعارضـــين السياســـيين أو تعلـــق الأمـــر بـــا في الدولـــة أو أن تســـتخدم 

لاعتبارات سياسية تتعلق أساسا بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول قد تعطل مساعي تحقيق السـلام العـالمي؛ سـيما 

ـــدولي الإنســـاني لحمايـــة حقـــوق الإنســـان  ، ورغـــم ذلـــك )الفـــرع الأول(إذا تـــذرعت الحكومـــات بفكـــرة التـــدخل ال

ـا  وا جهت الدول التي جندت قضائها لمكافحة الجرائم البشعة وحماية حقوق الإنسان مـن الانتهاكـات الـتي تفتـك 

218-  «  The reference in article  6 to  territorial  jurisdiction is  not  exhaustive.  Every sovereign state  my
exercise its existing powers within the limits of customary international law… », Attorney. General of
Israel v. Eichmann, 36, ILR, 18, 39 (Isr. Dis.C t- Jerusalem 1961).
219- VILLALPANDO Santiago,op, p.p 102 .104.



الفـرع (كل مرة من قبل مجرمين يفلتون غالبا مـن العقـاب؛ عقبـات ماديـة حالـت دون التطبيـق الفعـال لمبـدأ العالميـة 

.     )الثاني

ضائية العالمية لاعتبارات سياسيةعقبات تطبيق مبدأ الولاية الق: الفرع الأول

أن الخطـورة في عـدم التطبيــق الحسـن لقواعــد القـانون الــدولي لا تكمـن في تشــريعات وطنيـة قــد تكـون أوســع أو 

أضــيق مــن المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة وإنمــا تكمــن الخطــورة في بحــث الــدول عــن مــبررات الــدفع بــرفض 

ت بعض الدول لتبرير موقفها بالرفض حجة الدفع  الحصـانة القضـائية لـذوي الصـفة ، فقد استعمل)220(تطبيق المبدأ

الرسميــة في الدولــة، ورفــض قضــاء بعضــها المتابعــة والمحاكمــة لأغــراض سياســية أو أنــه يمــس بمبــدأ الســيادة عــن طريــق 

.   رفضها لفكرة التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان

الحصانة القضائية: أولا

المستقر عليه دوليا بالنسبة لمـرتكبي الجـرائم الماسـة بحقـوق الإنسـان ذات الاهتمـام العـالمي فأنـه تـتم متـابعتهم إن 

في "Eichmanإيخمـــان "بغـــض النظـــر عـــن صـــفتهم الرسميـــة في الدولـــة، وقـــد تأكـــد ذلـــك بعـــد العثـــور علـــى 

قا لمبدأ الولاية القضائية العالمية وقـد تمـت الأرجنتين والذي تم القبض عليه وتسليمه لإسرائيل من أجل محاكمته تطبي

لمعاقبــة النــازيين بتهمـــة ارتكــاب جــرائم ضـــد الإنســانية في أوربــا خـــلال الحــرب العالميـــة 1950إدانتــه وفقــا لقـــانون 

، وفي )221(الثانية، وأصدرت حكما ضده بالإعدام رغم أن تلك الجرائم لم تكن حينها مجرمة في القانون الإسـرائيلي

في أمـر "بينوشـيه"أكد مجلس اللـوردات البريطـاني باعتبـاره أعلـى جهـة قضـائية في بريطانيـا عنـدما طعـن هذا الصدد

أن إثبــات الفعــل "ذكــر 1999القــبض عليــه الــذي تم بنــاءا علــى طلــب تقــدمت بــه إســبانيا؛ في قــراره الصــادر عــام 

ة ويمكــن مقاضـاته أمـام المحـاكم التشــيلية، ينــزع عنـه الحـق في الحصـانة القضـائي" بينوشـيه"الإجرامـي بالنسـبة للجنـرال 

220-  VANDERMEERSCH Damien, Les poursuites et le jugement des infractions de droit humanitaire
en droit belge, in Actualité du droit international humanitaire, Les dossière de la RDPC,n°6, 2001, p
151.

. 169أحمد عبد االله ويدان وعبد الصمد موسى والصادق ضو النور، المرجع السابق، ص-221



نظرا لعدم استفادته من هذا الحق يجب أن تتنـازل حكومـة الشـيلي عـن متابعتـه ومحاكمتـه عـن الأفعـال الـتي ارتكبهـا 

.)222("في بلاده حتى تتمكن بعد ذلك هيئة قضائية أجنبية من متابعته ومحاكمته

عتـد بالصـفة الرسميـة لمـرتكبي جـرائم التعـذيب والجـرائم ضـد الإنسـانية، ومـن بـين القـرارات المهمـة أيضـا والـتي لم ت

برفـع الحصـانة القضـائية 2000في جـانفي "حسـن حبـري"القرار الذي أصدره قاضي التحقيق السنغالي في قضـية 

.)223(الجزائية لرؤساء الدول بعد الوظيفة بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله على ذمة التحقيق

جملة مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية التي كشفت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ومن

ا المنعقدة في  أنه فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة بموجب المبدأ 2001ديسمبر 04دور

ي للشـخص المــتهم سـواء كــان رئـيس دولــة أو حكومـة أو كــان ؛ فــإن المنصـب الرسمــ)224(الثـاني مـن مبــادئ برينسـتون

.لا يعفى من المسؤولية الجنائية ولا تخفف العقوبة عنه. موظفا حكوميا مسؤولا

"يارودا ندومباسـي"بمناسبة قضية 2002فيفري 14وفي المقابل كان لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 

صانة القضائية أثناء فترة تأدية الوظيفة، تأثير مباشـر علـى تشـريعات الـدول والـتي  على أن هذا الأخير يتمتع بحق الح

كرسـت العديــد منهــا الحصــانة القضـائية الجنائيــة لكبــار المســؤولين في الدولــة وعـدم متابعتــه قضــائيا اســتنادا إلى مبــدأ 

ـــة بموجـــب ا ـــه رفضـــت محكمـــة الـــنقض البلجيكي فيفـــري 12لقـــرار الصـــادر في الولايـــة القضـــائية العالميـــة، وبنـــاءا علي

المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبـادة والانتهاكـات الجسـيمة للقـانون "يل شارونيأر "متابعة 2003

؛ لتمتعــه بالحصــانة القضــائية المطلقــة واســتبعدت مــن 1949الــدولي الإنســاني تبعــا لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 

الــتي تــنص علــى 1999فيفــري 10المعــدل بموجــب قــانون 1993مــن قــانون 03فقــرة 05خلالــه تطبيــق المــادة 

عدم الاحتجاج بالحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية بالنسبة للجرائم الخاضعة لعالمية القضاء البلجيكي ذلك أن اتفاقية 

.62سكاكي باية، المرجع السابق، ص-222
لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، خلفان كريم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون -223 الدولي المعاصر، ا

.198، ص2008، الجزائر، 04العدد 
.16، المرجع السابق، ص56الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -224



تبعد حصـانة كبـار لم تسـ1949منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي صادقت عاليها بلجيكا واتفاقيات جنيف لعـام 

المسؤولين في الدولة أمام قضاء دولة أجنبية لذا اعتبر أن تحريك الـدعوى العموميـة ضـده أثنـاء أدائـه لوظيفتـه كـرئيس 

.)225(مجلس وزراء إسرائيل غير مقبولة

"معمـر القـذافي"ذلـك أيضـا في قضـية 2001مـارس 13وقد أكد قرار محكمة النقض الفرنسية الصـادر في 

.)226(دة هذا الأخير من الحصانة القضائية الجنائية أثناء أداء الوظيفةاستفا

إن اســتبعاد المتابعـــة الجزائيـــة ضــد مـــرتكبي الانتهاكـــات الجســيمة لحقـــوق الإنســـان بمناســبة أداء وظـــائفهم علـــى 

يـة القضـائية العالميـة ويفــتح اسـتنادا إلى الحصـانة القضـائية الجنائيـة، يعتـبر قيـدا علـى ممارســة المحـاكم الوطنيـة لمبـدأ الولا

ــال للإفــلات مــن العقــاب خاصــة وأن القضــاء الــدولي ممــثلا في محكمــة الجــزاءات الدوليــة لا تحــاكم كــل مــرتكبي  ا

الجرائم الدولية، فرغم الجهود المبذولـة في مجـال مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب تبقـى حصـانة ذوي الصـفة الرسميـة في 

ــة مطلقــة؛ في حــال ارتكابــ ه جــرائم في حــق الإنســانية أمــام المحــاكم الوطنيــة الأجنبيــة، وهــذا يعتــبر إهــدار لحــق الدول

ضحايا الجرائم الأكثر خطورة ذلك أن الحـق لـيس مجـرد نـص وإنمـا للحمايـة شـيء أساسـي للحـق وإحسـاس بـالأمن 

1948لمتحـدة عـام والسلام العالمي، ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعيـة العامـة للأمـم ا

.أكد على دعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها لكل فرد

رفض القضاء الداخلي المتابعة والمحاكمة لأغراض سياسية:ثانيا

225- Cour de Cassation Belge, arrêt 12 Février 2003, « Le défendeur avait le qualité de premier ministre
d’un  Etat  étranger,  fonction  qui  était  toujours  la  sienne  au  moment  ou  l’arrêt  attaqué  fut  rendu.  La
coutume international s’oppose à ce que les chefs d’Etat et de gouvernement en exercice
puissent…faire l’objet de poursuite devant les juridictions pénals d’un Etat étranger ».
226- Cour de Cassation de Paris, arrêt 13 Mars 2001, « alors qu’en l’état du droit international, le crime
dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de
juridiction la chambre d’accusation a méconnu le principe susvisé(…) la coutume internationale
s’oppose à ce que les chefs en exercice puissent en l’absence de dispositions devant les juridictions
pénale d’un Etat étrange ». http://www.Sosattenta.fr. voir a ce propos, Marie-Hélène Gozzi, A propos de
la responsabilité des gouvernants l’arrêt Kadhafi : la négation du droit pénal international, in Livre
noir-Terrorismes et responsabilité pénale internationale, Paris, 2002. p 180.

http://www.sosattenta.fr/


ــة إلى العدالــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  للمحــاكم الوطنيــة دور حاســم في تقــديم مــرتكبي الجــرائم الدولي

ئية العالمية، فمسألة الحدود بين القضائي والسياسي تطرح بشدة مسألة الحـد المعيـاري استنادا إلى مبدأ الولاية القضا

فتمســك الــدول عــادة بمبــدأ الســيادة الوطنيــة يتعــارض مــع الواجــب القضــائي بملاحقــة مرتكبــو الانتهاكــات الفتاكــة 

يـة القضـائية العالميـة عنـد بحقوق الإنسان الأساسية ومكافحة الإفـلات مـن العقـاب، فعـادة لا يـتم تطبيـق مبـدأ الولا

ارتكــاب جريمــة ضــد حقــوق الإنســان في حالــة التبعيــة بــين البلــدان ســيما إذا تعلــق الأمــر بــين البلــدان الاســتعمارية 

ا؛ إلا إذا اقترن بمصالح سياسية أو اقتصادية ذلـك أن المصـالح السياسـية والاقتصـادية تعيـق أحيانـا تطبيـق  ومستعمرا

.)227(أحكام القانون

وقد شهد القضاء الداخلي تراجعا عن المتابعة والمحاكمة في بداياته لتطبيـق هـذا المبـدأ لعـدو اعتبـارات سياسـية 

سياسية، فقد تعرضت بلجيكا باعتبارها من الدول الرائدة في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومحاكمتهم اسـتنادا 

اسية سيما بعـد الشـكاوى المرفوعـة أمـام قضـائها في مـارس إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ إلى عدة ضغوطات سي

من أجل جرائم الحرب عن أفعال القذف بالقنابل أثناء الحرب الأولى "كولين باول" و"جوج بوش"ضد 2001

ديـدات مـن طـرف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتغيـير مقـر حلـف الشـمال الأطلسـي 1991على العـراق في  إلى 

ــةالمســتقر في بلجي ، ممــا اضــطر وزيــر )228(كــا إلى دولــة أخــرى في حــال عــدم قيامهــا بوقــف إجــراءات المتابعــة الجزائي

المتعلق بردع الجرائم المرتكبة ضد 1993جوان 16الخارجية البلجيكي إلى الإعلان عن نية بلاده في تعديل قانون 

الــذي ضــيق حــالات 2003أفريــل القــانون الــدولي الإنســاني والــذي تــوج بالعديــد مــن التعــديلات بــدءا مــن قــانون

ويحمي المصالح الخاصة لبلجيكـا، وذلـك بوضـع شـروط عديـدة )229(المتابعة الجزائية بما يرضي مصالح الدول الكبرى

لتطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة مــن طــرف محاكمهــا الوطنيــة وهــذا يشــكل تراجعــا ملحوظــا للممارســة الفعليــة 

ــ-227 ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ http:الاختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة، على الموقعـ : www. Lawhouse.
Biz /ArabicCPtceUNIV.html

228-DAVID Eric, La compétence universelle en droit belge ,op, p110 .
229- Communiqué de presse , Aout 2003,Compétence universelle en Belgique : Recul pour la lutte
contre l’impunité, in http://www.hrw.org/fr.

http://www.hrw.org/fr


للقضـاء البلجيكـي بوضـع شـرط رابطـة الإقلـيم؛ حيـث لا يكـون 2003أوت 05ن للمبدأ، سيما بعـد تقييـد قـانو 

مختصـا بالمتابعـة الجزائيـة إلا إذا كـان المشــتبه فيـه مـن جنسـية بلجيكيـة أو يقــيم فـوق إقليمهـا أو ارتكبـت الجريمـة فــوق 

، كمـا اسـتبعد قـانون الإقليم البلجيكي من بلجيكي الجنسية أو أجنبي مقيم ببلجيكا لمدة ثلاث سنوات على الأقل

الإجــراءات الجزائيـــة البلجيكـــي متابعــة ذوي الصـــفة الرسميـــة في الدولــة لـــدى تأديـــة وظــائفهم وربـــط تحريـــك الـــدعوى 

.2003أوت05العمومية بموافقة وكيل الفدرالية بموجب قانون 

جـــانفي 29وقـــد تعـــرض القضـــاء الاســـباني مـــن جهتـــه إلى ضـــغوطات سياســـية عنـــدما تم فـــتح تحقيـــق بتـــاريخ 

Benjamin Ben" في الشكوى المرفوعة عن المركز الفلسـطيني ضـد وزيـر الـدفاع الإسـرائيلي السـابق2009

eliezer  " 22وعـــدد مـــن المســـؤولين العســـكريين؛ عـــن جـــرائم ضـــد الإنســـانية حـــول غـــارة جويـــة إســـرائيلية في

آخــرين بجــروح 150دنيا وإصــابة مــ14اســتهدفت قائــدا في حمــس إلا أن الحصــيلة كانــت مقتــل 2002جويليــة 

عن نيته من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة " Ehud Barak"متفاوتة، حيث أعلن الوزير الأول الإسرائيلي 

مــن أجــل وضــع حــد للمتابعــة الجزائيــة، والــذي تم فعــلا بعــد عــدة أيــام أصــدر القضــاء الإســباني قــرار يقضــي بحفــظ 

رمين الإسرائيليين في حق الشكوى المرفوعة من طرف المركز الف لسطيني لحقوق الإنسان وهذا ما حال دون متابعة ا

.  )230(الإنسانية عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرفهم

، 2009أكتـوبر 03ومن هذا شهد القانون الاسباني تعديلا شمل القانون العضـوي للسـلطة القضـائية بتـاريخ 

التي مارستها الصين وإسرائيل على اسبانيا، أدت إلى تراجع القضاء الإسـباني عـن على إثر الضغوطات الدبلوماسية 

المتابعة الغيابية ضد المشتبه فيه، كما اشترط أن يكون الضحية من جنسية اسبانية أو وجود رابطة وثيقة باسبانيا إذا 

يـل الفدراليـة الاسـباني التحقيــق في كانـت الجريمـة الدوليـة مرتكبـة خــارج إقليمهـا، واسـتنادا إلى هـذا القـانون رفــض وك

الشكوى المرفوعة من قبل ضحايا عراقيين ضد الرؤساء الأربعة للولايات المتحدة الأمريكية والوزير الأول السـابق في 

230- T. Houcine, Compétence universelle : un principe otage de la politique, El-Watan du 31/08/2009,
in : www.el-watan.com .

http://www.el-watan.com/


، كمـا تم )231(عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري"طوني بلير"الحكومة البريطاني 

.الشكاوى ضد كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين والإسرائيليينحفظ العديد من 

وخلاصة القول أن مثل هذه الضـغوطات السياسـية والتـدخلات المتتاليـة لاعتبـارات دبلوماسـية تـؤدي كلهـا إلى 

وتحقيـق خرق مبدأ ضمان اللاعقاب، ومساس بالقيم الإنسانية ومصـداقية نظـام ردع الجـرائم الدوليـة الأشـد خطـورة 

فكــرة العدالــة العالميــة، وبالتــالي فــإن رفــض حكومــات الــدول حمايــة حقــوق الإنســان عــن طريــق  تطبيــق مبــدأ الولايــة 

القضائية العالمية وتنفيذ القرارات القضائية من أهم المعيقات التي تحول دون تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة علـى 

تحالة قمــع الانتهاكــات الخطــيرة المرتكبــة ضــد حقــوق الإنســان المســتوى الــداخلي، وهــو مــا ســيؤدي حتمــا إلى اســ

.        والقانون الدولي الإنساني وخلق وضعية اللاعقاب من جديد

التدخل الدولي الإنساني لحماية حقوق الإنسان: ثالثا

وع مـن التـدخل مع زيادة الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان بدأت بوادر فكرة التدخل الدولي الإنسـاني، هـذا النـ

الذي يفترض فيه أنه موجه للدول المتهمة بارتكاب أعمال عنـف وتعـذيب ضـد مواطنيهـا أو غـيرهم ممـن يتواجـدون 

ا إنكار لحقوقهم الإنسانية الأساسية ، وقد أكدت العديد مـن الـدول عـدم )232(على إقليمها بطريقة تحمل في طيا

ـــدولي لأغـــراض إنســـانية لمخالفتـــه  ـــدولي وقواعـــده الآمـــرة مشـــروعية التـــدخل ال ـــادئ القـــانون ال الصـــريحة لعـــدد مـــن مب

لـيس فـي هـذا :" المنصوص عليها صراحة في ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفقرة السابعة من المـادة الثانيـة كمـا يلـي

الميثاق ما يسوغ للأمـم المتحـدة أن تتـدخل فـي الشـؤون التـي هـي مـن صـميم السـلطان الـداخلي لدولـة مـا، 

ا يقتضـي علـى الأعضـاء أن يعرضـوا مثـل هـذه المسـائل لأن تحـل بحكـم هـذا الميثـاق، علـى أن وليس فيه مـ

".هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

231- Communiqué de Brusselle Tribunal, in : www.brusselstribunal.org .
. 37، ص2012ين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي ب-232

http://www.brusselstribunal.org/


واســتنادا إلى مبــدأ عــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول، اعتــبرت بعــض الحكومــات أن مبــدأ الولايــة القضــائية 

ال المحفوظ للدول وتذرعت باستبعاد المتابعة الجزائية ضـد مواطنيهـا المتهمـين العالمية يعد أحد أشكال التدخل في ا

ــــبرت أن المســــائل المتعلقــــة بحقــــوق الإنســــان مــــن صــــميم  بارتكــــاب جــــرائم ضــــد حقــــوق الإنســــان الأساســــية واعت

.)233(وعلاقتها مع رعاياهاالاختصاصات الداخلية للدول، وأن هذا التدخل يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة 

عـن ارتكابـه جـرائم ضـد الإنسـان الأساسـية في الشـيلي مـن "بينوشـيه"فقد اعتبرت الشيلي أن محاكمة الجنـرال

ا  اختصـــاص القضـــاء الشـــيلي واعتـــبرت إجـــراءات المتابعـــة المتخـــذة مـــن طـــرف القضـــاء الإســـباني تـــدخلا في شـــؤو

ــه فرنســا)234(الداخليــة ــاربي"في قضــية ، علــى خــلاف مــا اعتبرت أن الســيادة لا يمكــن أن تكــون مطلقــة إذا تعلــق "ب

الأمر بحمايـة حقـوق الإنسـان وأن التـدخل لحمايتهـا واجبـا دوليـا وقـد أكـد ذلـك معهـد القـانون الـدولي خـلال دورة 

الــدول التــي يوجــد علــى إقليمهــا المشــتبه فيــه لارتكابــه انتهاكــات خطيــرة ضــد " علــى أن1999بــرلين لعــام 

الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني الحق في متابعته جزائيا وحاكمته أمام المحـاكم الجزائيـة حقوق 

.)235("الوطنية

الصعوبات المادية لإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية: الفرع الثاني

ام بتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي الانتهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان وفقـا لعالميـة قد تقوم جهة الا

إلا أن مرتكبي تلك الانتهاكات الجسـيمة الماسـة بحقـوق الإنسـان " التسليم أو المحاكمة"الولاية القضائية تنفيذا لمبدأ 

ا ضدهم بصدور قوانين العفو الداخليـة والمصـالحة  الأساسية قد يفلتون من المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبة المحكوم 

.39، صالسابقسامح عبد القوي السيد، المرجع -233
234- MOHAMED Salah M. Mahmoud, Les leçons de l’affaire Pinochet, journal de droit  international,
N°4,1999, p 1022.
235- Rés, Session de Berlin 1999, L’application du droit international humanitaire et des droits
fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatique, art
8/1.,  «  les  autorités  compétentes  de  l’Etat  sur  le  territoire  duquel  se  trouve  une  personne  contre
laquelle est alléguée une violation grave du droit international humanitaire commise dans un conflit
armé non international sont en droit de la porsuivre et de la déférer aux tribunaux de celui-ci ; elles
sont priées de le faire ».



كمــا أن الالتـزام بالتســليم قـد يواجــه بـالرفض مــن طــرف بعـض الــدول، ويشـكل العجــز المـالي كــذلك عائقــا الوطنيـة،

حقيقيا في اتخاذ إجراءات المتابعة أو المحاكمة قد يؤدي إلى صرف النظر عن المتابعـة الجزائيـة رغـم وجـود المـتهم فـوق 

.إقليمها

العفو الشامل والمصالحة الوطنية: أولا

يد مرتكبـو الانتهاكـات الجسـيمة الماسـة بحقـوق الإنسـان مـن قـوانين العفـو الشـامل والمصـالحة الوطنيـة، قد يستف

ا أو محو آثار الحكم الجزائي رمين عن بعض الجرائم أو عدم تطبيق العقوبة المحكوم  .ويترتب عنه عدم متابعة ا

يستفيد منه مرتكبـو الجـرائم مـن عـدم المسـاءلة الجزائيـة أو العفو إجراء  تتخذه السلطة التنفيذية في الدولة يعتبر

عــدم تنفيــذ العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة، وهــو مــن أهــم أســباب الإفــلات مــن العقــاب وقــد يشــمل العفــو العقوبــة 

ــائي  ــا بموجــب حكــم  ــا يصــدر بموجــب مرســوم رئاســي هدفــه صــرف النظــر عــن تنفيــذ العقوبــة المحكــوم  المحكــوم 

ة الشــيء المقضــي ويســري مــن تــاريخ الأمــر بــه، كمــا قــد يكــون العفــو شــاملا بإزالــة الصــفة الإجراميــة عــن حــائز لقــو 

، بينمـا قـانون المصـالحة الوطنيـة فـإن المشـتبه فيـه )236(الفعل؛ ويترتب عنه انقضاء العقوبـة الأصـلية والعقوبـات التبعيـة

اء كان المشتبه فيه محل بحث داخـل إقلـيم الدولـة أو يستفيد من عدم المساءلة الجزائية بانقضاء الدعوى العمومية سو 

ائيا، كما يمكن أن يستفيد من تخفيف العقوبة أو استبدالها إذا مـا  ا  خارجها ويترتب عنه سقوط العقوبة المحكوم 

.)237(تقرر إفادة المشتبه فيه من هذا القانون

تتباب الأمــن والســلم الاجتمــاعي في الدولــة قــد تكــون مــبررات لجــوء الــدول لمثــل هــذه القــوانين مــن أجــل اســو 

والاستقرار الداخلي، إلا أنه من منظور آخر فقد يصطدم بمسألة حق الضحايا وعدم إنصاف المضرورين من خلال 

ـرمين ومعـاقبتهم وتـركهم بمنــأى عـن المسـائلة الجزائيـة سـيما إدا تعلــق الأمـر بجـرائم الإبـادة وجـرائم التعــذيب  متابعـة ا

.رب والجرائم ضد الإنسانيةوجرائم الح

.365.366ص .، ص2008بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أحسن-236
.يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية2006فيفري 27المؤرخ في 01-06من الأمر رقم 11إلى 04المواد من -237



ألزمت بعض الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة؛ الـدول الـتي تأخـذ بعالميـة الولايـة القضـائية العالميـة بمتابعـة ومحاكمـة 

مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تتضمنها و بالتالي فإن الدول التي تصدر قانون عفو عن جريمة التزمـت بمتابعـة ومحاكمـة 

ا الداخلي لعدم احترام اتفاقية ماومعاقبة م ا الدولية ولا يمكنها الاحتجاج بقانو .)238(رتكبيها يعتبر مخالفا لالتزاما

الــذي أحالــت بموجبــه المــتهم 2002أكتــوبر 23وقــد رفضــت محكمــة الــنفض الفرنســية في قرارهــا الصــادر في 

ة لمخالفته لقانون العفو الذي صدر في بريطانيـا وأكـدت على محكمة الجنايات دفاع المتهم في أمر الإحال" هولد د"

على انه في حال إعمال القضاء الفرنسي لولايته القضائية العالمية؛ فإن القانون الفرنسي هو محل التطبيق مسندا إلى  

ـــتي تســـتبعد المتابعـــة الجزائيـــة فقـــط عنـــد وجـــود حكـــم أجنـــبي 692نـــص المـــادة  مـــن قـــانون الإجـــراءات الفرنســـي أل

.)239(ائي

كما اعتبرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن قوانين العفو الوطنية مخالفة لاتفاقيـة حقـوق الإنسـان مـا بـين 

ــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــواد  مــــــن 02و01الــــــدول الأمريكيــــــة وتشــــــكل انتهاكــــــا صــــــارخا للالتزامــــــات الدولي

.)240(الاتفاقية

مســببا ذلــك "لخضــر تــومي" وقضــية "أرملــة يعقــوب"تحقيــق في قضــية وفي المقابــل رفــض القضــاء الفرنســي ال

المتعلــق بــالعفو عــن جــرائم الاســتعمال الفرنســي والــتي 1966جــوان 17بانقضــاء الــدعوى العموميــة طبقــا لقــانون 

ــام لــدى مجلـــس قضــاء بــاريس رفـــض التحقيــق بموجــب القـــرار )241(سمتهــا بأحــداث الجزائـــر ، وقــد أيــدت غرفـــة الا

.1969لمعاهدات لسنة من اتفاقية فينا لقانون ا27المادة -238
239- MATSOPOULOU Hiritini   , Commentaire de la décision de la cour de cassation (ch-crim) du 23
Octobre 2002 , RCDIP, 92 (2), avril-juin 2003, p.p 312.317.
240-CIDH , Samuel Alfonso catalan Lincoleo c. chili, nᵒ 11771, rapport nᵒ 60/01, 16 Avril 2001, §47, in
http://www.cidh.org./annularep/2000eng//ChapterIII/Merits/chile11.771.htm; Oscar Manuel Gramajo Lopez
c. Guatemala, aff. nᵒ 9207, rapport nᵒ 58/01 du 4 avril 2001, in
http://www.cidh.org/annularep/2000eng/Merits/Guatemala.9207.htm; CIDH, Carmelo Soria Espinoza c.
Chili, rapport du 19 novembre 1999, §155, in http://www.cidh.oas.org/an
nularep/99eng/ChapterIII/Merits/chile.11.725.htm .

: على الموقعالمتعلق بالعفو عن الجرائم المرتكبة في إطار أحداث الجزائر1966جوان 17المؤرخ في 396-66القانون رقم -241

?cid Texte=JORFTEXTE000000504433.. Gouv.fr/affichjurijud.dowww.legifrancehttp://

http://www.cidh.org./annularep/2000eng//ChapterIII/Merits/chile11.771.htm
http://www.cidh.org/annularep/2000eng/Merits/Guatemala.9207.htm
http://www.cidh.oas.org/an%20nularep/99eng/ChapterIII/Merits/chile.11.725.htm
http://www.legifrance/


كمـا قضـى القضـاء الفرنسـي كـذلك في ،1987جـانفي 07والقـرار الصـادر في 1986مارس  12الصادر في 

عـــن متابعتــه بجـــرائم ضــد الإنســـانية أثنــاء حـــرب الهنـــد " بــودرال"في قضـــية 1991ديســمبر 20قــراره الصـــادر في 

.)242(فو الفرنسيبانقضاء الدعوى العمومية تطبيقا لقانون الع1954و1952الصينية في الفترة الممتدة بين 

إن تبني العديد من الدول لقوانين العفو والمصالحة الوطنية يشكل خطورة على حسـاب العدالـة الجزائيـة فتطبيـق 

ـا  إجراءات العفو أو المصالحة الوطنية يمحو أثار الجريمة ويجمد إجراءات الملاحقة الجزائية أو تطبيق العقوبة المحكوم 

ـا ، ذلك أن جـرائم معينـة لمـ ا تتسـم بـه مـن خطـورة علـى الإنسـانية غـير قابلـة للتقـادم  حسـب القـانون الـدولي إلا أ

أفريـل 28في 1674قابلة للعفو في القانون الداخلي؛ وفي هذا الصدد أصدر مجلس الامن الدولي قـرارا تحـت رقـم 

لمســاءلة الجزائيــة أكــد مــن خلالــه علــى ضــرورة وضــع حــد لظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب وتحقيــق الســلم فبا2006

.  تتحقق المصالحة الوطنية ويتم ضمان حقوق الضحايا

رفض تسليم المجرمين: ثانيا

ـرمين خاصـة عنـدما تقـدم الـدول دفعـا بعـدم  يواجه مبدأ الولاية القضائية العالمية عند التطبيـق صـعوبة تسـليم ا

دين طالبـــة التســـليم والدولـــة المتواجـــد علـــى إقليمهـــا وجــود اتفاقيـــة ثنائيـــة أو متعـــددة تـــنظم عمليـــة التســـليم بـــين البلـــ

ــرمين ، كمــا قــد تتضــمن عمليــة )243(الشــخص محــل المتابعــة الجزائيــة، أو أن عمليــة التســليم تــتم عــن طريــق تبــادل ا

التســليم شــرط ازدواجيــة التجــريم مــن أجــل الاســتجابة إلى طلــب التســليم، وقــد فســرت الــدول الــتي تتطلــب قوانينهــا 

يم لقبــول الطلــب علــى أســاس أن إجــراء التســليم يتضــمن مساســا بالحريــة الشخصــية للأفــراد يســتند إلى ازدواج التجــر 

242- Article 30 de la loi 66-409 du 18 Juin 1966 portant amnistie « de plein droit de tous
crime ou délits  commis en liaison avec les événements consécutifs à l’insurrection
vietnamienne et antérieurement au 1er Octobre 1957 », in
:http://www.legifance.Gouv.fr/affichJuriJud.do ?cid  Texte=JORFTEXTE000000504433.
243- AHMED Mahiou, les crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les criminels de guerre,
in : Revus Algérienne des Relations Internationales, Nᵒ 14, 1989, p 49.

http://www.legifance/


قضــاء أجنــبي، لــذا لا بــد مــن وجــود مــا يــبرره في النظــام القــانوني الــوطني حــتى لايصــطدم أجــراء القــبض علــى المــتهم 

.)244(ير مجرم قانونا في بلد المطالب بالتسليموتسليمه إلى دولة أجنبية و تقديمه المتابعة الجزائية والمحاكمة مع فعل غ

ـرمين مثـل قـانون دولـة أذربيجـان وأرمينيـا وتـونس ومنهـا  وفي حالات أخرى أشير فيها حظر عام على تسليم ا

من قانون الإجراءات الجزائية؛ فهي لا تسلم مواطنيها وتفضـل محـاكمتهم 1-698دولة الجزائر بموجب نص المادة 

ــ ا الـداخلي وعلــى إقليمهـا وفقــا لمبـدأ الإقليميــة والشخصـية، وقــد يـتم رفــض التسـليم عــادة عنـدما تكــون وفقـا لقانو

دواع جديــة تؤكــد علــى أن الشــخص المطلــوب تســليمه ســيعرض للتعــذيب أو لعقوبــة الإعــدام مــا لم يحظــى الطلــب 

أو أن )245(طلـب التسـليمبضمانات كعدم تنفيذ عقوبة الإعدام وضمان الحق في السلامة الجسدية للشخص محـل 

.يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بسبب طلب التسليم لا يتجاوز عتبة معينة

ــرمين لاعتبــارات الجنســية كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى دولــة ليبيــا بمناســبة قضــية  وقــد تــرفض الــدول تســليم ا

.)246(من قانون الإجراءات الجزائية493ة حيث رفضت تسليم مواطنيها استنادا إلى نص الماد" لوكربي"

وتجدر الإشارة أن تعدد طلبات التسـليم مـن عـدة دول تطلـب ذات الشـخص تـؤدي إلى تنـازع الطلبـات سـواء  

كان الطلب يتعلق بالجريمة نفسها أو بجرائم أخرى، ذلك أن الشخص المطلوب تسليمه قد يرتكب أكثر من جريمة 

في أكثر من دولة، ويتحقق التنازع عندما تقدم الدولة الطالبـة الأدلـة الـتي تثبـت مـن تمس حقوق الإنسان الأساسية

.)247(خلالها قيام المشتبه فيه بالجرم المنسوب إليه وتقوم بالإرسال الفعلي لطلب التسليم

، 2015ة الجديدة، الإسكندرية، عادل عبد العال ابراهيم خراشي، إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية وسبل التغلب عليها، دار الجامع- 244

.64ص 
.25، المرجع السابق، ص65الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة -245

246- JEAN-MARC Sorel, les ordonnances de la cour internationale de justice du 14 Avril 1992 dans
l’affaire relative a des questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971
résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Libye c. royaume uni et Etat Unies), RGDIP, Nᵒ 2, 1993. P
708.

.65عادل عبد العال ابراهيم خراشي، المرجع السابق، ص-247



از قد يصطدم طلب التسليم في بعض الأحيان بما يعـرف بقـرار اللجـوء السياسـي والـذي يترتـب عنـه عـدم جـو و 

تسليم المستفيدين منه إلى الدولة الطالبة إلا أن هذا القرار قد لا يمنع الدولة محل اللجوء من اتخـاذ إجـراءات المتابعـة 

لا يجــوز " :مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــتي تــنص علــى14الجزائيــة اســتنادا إلى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ســقاط المتابعــة الجزائيــة فــي جــرائم القــانون العــام أو إذا كانــت لشــخص أن يتــذرع بحــق اللجــوء السياســي لإ

، وعلـى هـذا الأسـاس رفـض القضـاء الفرنسـي طلـب )248("المتابعة مؤسسة على مخالفـة مبـادئ الأمـم المتحـدة

لاشــتباهها في ارتكــاب "Juvénal Habyarimana"اللجــوء السياســي لأرملــة الــرئيس الســابق لروانــدا 

، وتم وضـعها تحـت 2009أكتـوبر 16ري في قراره الصادر عن مجلـس الدولـة الفرنسـي في جرائم إبادة الجنس البش

، وان رفض الحكومـة الفرنسـية منحهـا حـق اللجـوء السياسـي راجـع بطبيعـة 2010مارس 02الرقابة القضائية منذ 

ا تحـدة حـول حـق اللجـوء ، وقد تأكد هـذا الطـرح في إعـلان الأمـم الم)249(الحال إلى طبيعة الجريمة المشتبه في ارتكا

ـا الثانيـة مـا يلـي1967ديسمبر 14الإقليمي الذي تبنته الأمم المتحدة  في  : حيث تضمنت المادة الأولى في فقر

ملجــأ والاســتفادة منــه لا يمكــن إثارتــه مــن طــرف أشــخاص يشــتبه فــيهم أنهــم ارتكبــوا إن حــق البحــث عــن" 

انية، كما تتضمنه مختلف الآليات الدولية التـي تسـعى جرائم ضد السلم، جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنس

. )250("إلى قمع هذه الجرائم

بالرغم من أهمية هـذا المبـدأ ودوره في تفعيـل التعـاون الـدولي إلا أنـه يشـكل عقبـة ماديـة لمباشـرة المتابعـة الجزائيـة و 

المرتكبـة مـن طـرف الشـخص المطلـوب تسـليمه تطبيقا لمبدأ الولايـة القضـائية العالميـة، سـيما إذا كانـت طبيعـة الجـرائم

.128نسيب نجيب، المرجع السابق، ص-248
249- Rwanda : Agathe habyarimana interpellée dans l’Essonne puis remise en liberté, Le Monde du
02/03/2010, In : www.lemonde.fr .
250- Rés, A.G.N.U, Nᵒ 2312, 14 Décembre 1967, Déclaration sur l’asile territorial, Article 1/2 ; in :
www.un.org. Voir aussi, l’acte d’accusation du juge Espagnol Baltazer Garzon en date du 18 Octobre
1998, contre Pinochet, in : http://www.Rajf.org.

http://www.lemonde.fr/
http://www.un.org/
http://www.rajf.org/


توصف بالخطيرة بالنسبة لحقوق الإنسان الأساسية وكانت الدولة الطالبة مختصة قضائيا  كتبنيها لمبدأ عالمية القضاء 

.ضمن نظامها القانوني الداخلي واستوفت الجريمة شرط التجريم المزدوج

صعوبة جمع الأدلة: ثالثا

ــام أن تباشــر إجــراءات المتابعــة الجزائيــة إلا بتــوافر قــدر كــاف مــن الأدلــة الماديــة الأصــل أنــه لا يمكــ ن لجهــة الا

ولإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية قد لا تجـد دولـة الإدعـاء أي عنصـر أو قرينـة تفيـد ارتكـاب المشـتبه فيـه لجريمـة 

ني إلا وجود هذا الأخير على إقليمها، لـذلك فـإن ماسة بحقوق الإنسان الأساسية أو بقواعد القانون الدولي الإنسا

للتعـاون الـدولي لمختلــف الحكومـات الــتي لهـا علاقـة بالقضــية في أي مرحلـة كانــت؛ أثـر إيجـابي ودور فعــال مـن أجــل 

.مكافحة الإفلات من العقاب

دأ العالمية ضعف التعاون فمن بين الصعوبات التي تعترض القاضي الجزائي في ممارسة ولايته القضائية استنادا لمب

الــدولي في مجــال تزويــد الجهــات المعنيــة بالمتابعــة والتحقيــق والمحاكمــة بالمعلومــات والأدلــة الــتي تســاعد علــى كشــف 

ـام أو إصــدار أمـر بـألا وجــه للمتابعـة مـن طــرف  الحقيقـة ممـا يـودي عــادة إلى حفـظ القضـية علــى مسـتوى جهـة الا

.)251(ة من طرف جهة الحكم لانعدام أو عدم كفاية الدليلجهة التحقيق أو إصدار حكم بالبراء

قــرارا بعــدم قيــام ولايتــه القضــائية للنظــر في 2000ديســمبر 13ومــن أمثلــة ذلــك أصــدر القضــاء الإســباني في 

م جـرائم التعـذيب والإبـادة الجماعيـة والإرهـاب  موا بارتكـا قضية ثلاث رؤساء دول سابقين وخمسة من الأعوان ا

Goran "، كمــا رفــض القضــاء العســكري السويســري مــن جهتــه متابعــة)252(دام الــدليل المــادي ضــدهملانعــ

grabez" 253(لنقص الدليل1997أفريل 18عن جرائم حرب في حكمه الصادر في(      .

. 97طارق سرور، المرجع السابق، ص-251
252- PAYRO  LIOPIS Ana, La compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité , RBDI,
N°1, 2010, p 83.

: على الموقع) Goran Grabez(قضية 1عن المحكمة العسكرية بالمقاطعة 1997أفريل 18الحكم الصادر بتاريخ -253

http://www.competenceuniverselle.filles.wordpree.com.ensuisse/cas-de-grabez-trib-militaire-de-
division-1-18-avril-1997-pdf.



إضــافة إلى عمليـــة جمـــع الأدلـــة الماديــة والـــتي تصـــطدم عـــادة بضـــعف التعــاون الـــدولي في مجـــال تقـــديم المســـاعدة 

القضــائية اللازمــة لقمــع الجــرائم الخطــيرة، فــإن نقــص المــوارد والإمكانيــات الماديــة والبشــرية يشــكل حــاجزا آخــر أمــام 

المتابعات القضائية طبقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة خاصـة إذا كانـت الدولـة لا تملـك الإمكانيـات اللازمـة لرصـد 

.مستقل يضمن للمتهم محاكمة عادلةتحركاته والقبض عليه أو عدم وجود نظام قضائي 

كمــا أن عمليــة جمــع الأدلــة ونقلهــا أو نقــل المتهمــين أو الضــحايا أو الشــهود أو الوثــائق تتطلــب مــوارد ماليــة 

ـا، الأمـر الـذي يـدفع العديـد مـن الـدول عـن صـرف  تضاف إلى أعباء دولة المتابعة والمحاكمة ليس لها صلة مباشرة 

المبـدأ تفاديـا للإرهـاق المـادي الـتي تنفقهـا مـن ميزانيتهـا علـى قضـية قـد لا تعـني رعاياهـا أو لا النظر عن ممارسـة هـذا 

أن 2012جويليـــة 20، إلا أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة اعتـــبرت في قرارهـــا الصـــادر في )254(تعنيهـــا بصـــفة مباشـــرة

ا جمهورية السنغال بمناسبة قضية تشكل عائقـا أمـام الملاحقـة الجزائيـة لا " حسن حبري"الصعوبات المالية التي أثار

.)255(إذا كان الغرض من تطبيق مبدأ العالمية هو مكافحة الإفلات من العقاب وقمع الجرائم الدولية الخطيرة

ويســتخلص ممــا ســبق أن الغايــة الحقيقيــة مــن إدراج مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة في المنظومــة القانونيــة الوطنيــة 

مكافحــة ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب ضــد منتهكــي حقــوق الإنســان الأساســية وقواعــد القــانون تكمــن أساســا في 

ا  الدولي الإنسـاني، ورغـم الاعـتراف الـدولي بمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة والمتابعـات والمحاكمـات الجزائيـة الـتي باشـر

بيقـه في العديـد مـن الحـالات نتيجـة اصـطدامه ؛ فـإن المبـدأ يجـد صـعوبة في تطلهذا الغرضالعديد من المحاكم الوطنية

توظفهـا هـذه الأخـيرة لتكـريس الطـابع التقليـدي ، بعدة مفاهيم قانونية كالمركز القانوني للفرد والمصالح الضيقة للدول

ـا في مختلـف بقـاع  للقانون الدولي على حساب الوفاء بالتزامها بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي تفتـك 

. وتحقيق العدالة على مستوى عالمي بعيدا عن إرادة الدول ومصالحها السياسية والاقتصاديةالعالم

254- MANIRAKIZA  Pacif ique, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux
internes », Thèse de Doctorat en droit, Université d’Ottawa,2003, p 95.

.464الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، صدخلافي سفيان، -255



 



ةـــــــــخاتم

تبشر ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية بتحقيق قدر كبـير مـن العدالـة لضـحايا الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق 

رمين علـى القضـاء الـوطني مـن الإ نسان، وأصبح للدول دور هام في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بإحالة ا

أجل محاكمتهم وتوقيع العقـاب علـيهم، بغـض النظـر عـن جنسـيتهم أو مكـان ارتكـاب الجريمـة أو جنسـية الضـحية، 

اســة بحقــوق الإنســان الأساســية إلى جانــب حيــث أكــدت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بتجــريم الأفعــال الم

ا في  العــرف الــدولي علــى إســناد ولايــة القضــاء العالميــة للمحــاكم الداخليــة وضــرورة التــزام الــدول بإدراجهــا مضــمو

كمـا ،  العديد من التشريعات كالتشريع البلجيكي والإسباني والفرنسيه وهو ما اتسمت بة،نونية الوطنيالمنظومة القا

ضــمن التشــريع الــوطني المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن الــدول العربيــة علــى إدراج الاتفاقيــات الدوليــة عمــدت العديــد 

عذيب دون وصـفها بـالجرائم وعلى رأسها التشريع الجزائري والذي اتبع المنهج العام في تجريم جرائم الحرب وجرائم الت

، إلا أن الجزائــر لم تأخــذ بعــين جــراءات الجزائيــةالتعــديلات المتلاحقــة لقــانون العقوبــات والإوبــالرغم مــن، الدوليــة

ا قواعد القانون الدولي الإنسـاني عنـد إدراجهـا في التشـريعات الوطنيـة حـتى يـتمكن  الاعتبار الخصوصية التي تتسم 

. في مواجهة تلك الجرائم الخطيرةةيالقواعد الدولالقاضي الجزائي من تطبيق 

وال الانتقاص مـن أهميـة مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة لاتصـاله بفعاليـة العقوبـة لذا لا يمكن بأي حال من الأح

ذلك أنه ليس بوسع أي مجرم الإفـلات مـن العقـاب، ورغـم الصـعوبات الـتي تواجـه تطبيقـه يبقـى مقبـولا علـى نطـاق 

في الاتفاقيــات الدوليــة واســع مــن قبــل العديــد مــن الــدول مــن خــلال تبــني الســلطة التشــريعية الوطنيــة الدوليــة الــواردة 

والموصوفة بقدر من الجسامة بما يمس كيـان الإنسـان وكرامتـه واعتبارهـا أساسـا لمباشـرة الإجـراءات الجزائيـة عـن طريـق 

.القضاء الوطني

مــن "دور مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة في حمايــة حقــوق الإنســان"وعلــى هــذا الأســاس تمــت الدراســة حــول  

ا التشـريعات الوطنيـة، كمـا أظهـرت الدراسـة خلال عـرض المفـ اهيم الأساسـية للمبـدأ  وشـروط التطبيـق الـتي اعتمـد



الممارســة القضــائية لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة مــن طــرف القضــاء الــوطني رغــم وجــود بعــض العقبــات الــتي تواجــه 

.ولةفعالية تطبيقه سيما إذا تعلق الأمر بملاحقة ذوي الصفة الرسمية في الد

: وينبغي أخيرا تبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها متبوعة بجملة من الاقتراحات نوردها في ما يلي

النتائج: أولا

الوعي العالمي بضرورة مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.1

تمـع الـدولي ضــرورة تحقيـق أكــبر قـدر ممكـن مــن الحمايـة القانونيــة لحقـوق الإنسـان الأس اســية نتيجـة لمــا أدرك ا

لاقته البشرية من إبادة وتعذيب وقتل وحـرق وغيرهـا مـن الجـرائم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي، ونـادرا مـا يتعـرض 

ـــة وإنصـــاف المظلـــومين لابـــد أن تحـــل المســـاءلة محـــل الإفـــلات مـــن  مرتكبوهـــا إلى المســـاءلة الجزائيـــة، ولتحقيـــق العدال

ن الحكومـــات إلى ممارســـة مبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة واتخـــاذ العقـــاب، وعلـــى هـــذا الأســـاس ســـعت العديـــد مـــ

ــرمين المشــتبه فــيهم بارتكــاب انتهاكــات جســيمة بحــق الجــنس البشــري؛ وعيــا منهــا  الإجــراءات القانونيــة لملاحقــة ا

بــالنهوض بحقــوق الإنســان مــن الخطــاب الأخلاقــي إلى الخطــاب القــانوني الــواقعي فــالحق لــيس مجــرد نــص بــل حركــة 

. صراعية لا بد أن يمارس القضاء دورا فعالا في تحقيق العدالة والنهوض بحقوق الإنسان

مبدأ الولاية القضائية العالمية أحد أهم المبادئ العامة للاختصاص.2

علــى اعتبــار أن مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة يعــد خطــوة علــى الطريــق لتحقيــق عدالــة عالميــة يمكــن أن تشــمل 

راد دون تمييــز فهــو بــذلك أحــد أهــم المبــادئ العامــة للاختصــاص القضــائي الجزائــي، يتميــز بأنــه اختصــاص جميـع الأفــ

أصيل يجد أساسه في التشـريع الـوطني مـن خـلال الالتـزام بـإدراج قواعـد القـانون الـدولي في المنظومـة القانونيـة الوطنيـة 

و إســناد الولايــة القضــائية العالميــة لمحاكمهــا وعملــت العديــد مــن الــدول علــى تنظــيم حضــر ارتكــاب الجــرائم الخطــيرة

الداخلية إلى جانب الاختصاصات القضائية التقليدية، وهو بذلك اختصاص احتياطي يلجـأ لـه القضـاء الـوطني في 

.حالة عدم اختصاصه وفقا للمبادئ العامة للاختصاص



مبدأ الولاية القضائية العالمية ولاية قضائية مكملة للقضاء الدولي.3

إن منح الهيئات القضائية الدولية الولاية القضائية بالنسبة لبعض الجرائم لا يشكل أساسا قانونيـا لدولـة مـا مـن 

فهمــا ولايتــان قضــائيتان متكاملتــان غــير قــابلتين للتبــادل ،أجــل إقامــة ولايتهــا القضــائية العالميــة علــى تلــك الجــرائم

ية وألا يفلت مرتكبو جرائم بعينها من العقاب، فبينما تمـارس الـدول تنشدان الهدف نفسه وهو كفالة المسائلة الجزائ

وبالتـــالي فــإن هـــذه الأخــيرة يبقـــى الولايــة القضــائية العالميـــة تمــارس المحـــاكم الدوليــة الولايـــة القضــائية الجزائيـــة الدوليــة

في حالـة عـدم قـدرة الدولـة اختصاصها احتياطيا بالنظر إلى القضاء الوطني الذي مـن واجبـه ممارسـة مبـدأ العالميـة إلا

.في ملاحقة ومحاكمة الجناة

ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في ظل وجود حكومة ديمقراطية وسلطة قضائية مستقلة.4

رمين كما أن وجود سـلطة من أهم العواملتعتبر مسألة الإرادة السياسية للدول التي تحسم إمكانية مقاضاة ا

مــثلا " بينوشــيه"يســاعد علــى فــرض ســير حســن لإجــراءات القضــية في دولــة المحاكمــة، ففــي قضــية قضــائية مســتقلة 

قامت السـلطات البريطانيـة بتنفيـذ الأمـر بـالقبض ضـده والـذي تم إرسـاله مـن طـرف السـلطات الإسـبانية في الوقـت 

اسـبانيا، وهنـاك مـن الذي تتعرض فيه حكومة هذه الأخيرة للضغط السياسي بسبب استقلال السلطة القضـائية في

، "بينوشـيه" الدول من تحاول منع إقامة الدعوى الجزائية وغلق ملف القضية علـى نحـو مـا فعلـت الشـيلي في قضـية 

لذا فإن نتيجة الدعوى تتوقف على مدى تمتع الدول بسلطة قضائية مستقلة وتجعل من حماية حقوق الإنسان مبدأ 

.به الجماعات ذات المصالح  الشخصيةسام قائم على النفوذ المضاد الذي تتمتع 

مبدأ الولاية القضائية العالمية يتحدى مبدأي السيادة والحصانة القضائية.5



ا إذا كانـت هـذه  لا يمكن القول بوجود تناقض بين تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالميـة وممارسـة الدولـة لسـياد

الشعب من خلال حكم ديمقراطي، حيـث تكـون حمايـة حقيقيـة الأخيرة سيادة شعبية حقيقية تعبر فعلا عن سلطة

لحقــوق الإنســان مــن خــلال منظومــة قانونيــة الداخليــة تلتــزم مــن خلالهــا الــدول بالنصــوص الدوليــة المنظمــة لحقــوق 

سـيما إذا تعلـق الأمــر بتلـك المعنيـة بحضــر جـرائم خطـيرة ذات اهتمــام عـالمي وبالتـالي تنتفــي ،بصـفة تلقائيــةالإنسـان 

ــرمين وتوقيــع العقــاب علــيهم اســتنادا إلى مبــدأ مــبر  رات التــدخل الــدولي الإنســاني عنــدما تتصــدى الــدول لملاحقــة ا

فــإن المنصــب الرسمـي للشــخص المشــتبه فيـه بارتكــاب انتهاكــات ضـد حقــوق الإنســان لـذا يـة القضــائية العالميــة، الولا

لا يعفـى مـن المسـؤولية الجزائيـة ولا تخفـف عنــه سـواء كـان رئـيس دولـة أو حكومـة أو موظفـا حكوميـا مســؤولا، فإنـه 

؛ رغم أن مسألة الحصانة الإجرائية أخذت الجزائيةالعقوبة وإنما يمكن اعتبار تلك الصفة ظرفا مشددا يدعم المساءلة

ا بابا واسعا من النقاش من طرف الدول عند إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية واعتبر في العديد مـن القضـايا قيـد

ا مـن أجـل الإفـلات مـن المتابعـة الجزائيـة، لكـن قـد يصـبح هـذا المبـدأ غـير ذي مفعـول بعـد تــركهم  يتـذرع بـه أصـحا

"مشـروع برينسـتون"وبالتالي يخضعون لا محال للمساءلة الجزائية، وفي هذا الصدد فقد تعمد المشاركون في م لمناصبه

ال مفتوحا أمام التطورات التي قد تحدث مستقبلاألا يضعوا تنظيما للحصانة الإجرائية رغبة منهم في ت .رك ا

عدم تحديد الجرائم التي تدخل في إطار الولاية القضائية العالمية.6

إن مبدأ الولاية القضائية العالمية مبدأ قائم حصرا على طبيعة الجريمة بغض النظر عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة أو 

د عمدت الدول التي تبنت مبدأ الولاية القضائية العالمية على أن الجرائم الخطـيرة جنسية الجاني أو دولة المحاكمة؛ وق

بموجــب القــانون الــدولي كجريمــة القرصــنة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الســلام والإبــادة الجماعيــة والتعــذيب وجــرائم 

مة غير جامعة إذا كان المبـدأ هـو الفصل العنصري تعتبر محلا للمسائلة الجزائية وملاحقة مرتكبيها، إلا أن هذه القائ

ال مفتوحا للدول لإمكانية إدراج جرائم تتسم ب .الإجراميةطبيعتهالبشاعة الالخطورة الإجرامية، لذلك ترك ا

ارتباط مبدأ الولاية القضائية العالمية بمبدأ التسليم أو المحاكمة.7



وتـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمبـدأ التسـليم أو المحاكمـة، فـإذا لا تمثل الولاية القضائية العالمية سوى أساسا للاختصاص 

انضمت دولة ما إلى معاهدة تتضمن مبدأ التسليم أو المحاكمة فإن لها أن تمارس مبدأ الولاية القضـائية العالميـة حـتى 

تبارات القضـية، وإن لم تكن لها أية صلة بالجريمة أو الجاني، وإذا كانت الدولة غير قادرة على تسليم المشتبه فيه لاع

.فإن حق ممارسة الولاية القضائية العالمية بصبح التزاما بموجب نص المعاهدة القاضي بالتسليم أو المحاكمة

الاقتراحات: ثانيا

بعد ترتيب جملة مـن النتـائج الـتي تعتـبر مهمـة في خلاصـة بحثنـا هـذا، لنـا أن نـورد مجموعـة مـن الاقتراحـات الـتي 

تفعيـل دور مبــدأ الولايـة القضــائية العالميـة في تعزيــز حقـوق الإنســان وحمايتهـا مــن الانتهاكــات يمكنهـا أن تســاعد في

ا من قبل مجرمين يحاولون عادة الإفلات من العقاب تتمثل في ما يلي :     التي تفتك 

ضــرورة تبيــان مختلــف الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي يمكــن إعمــال مبــدأ الولايــة .1

ة العالمية بشأنهاالقضائي

أحد الآليات العالمية لمكافحة ظاهرة الإفـلات مـن العقـاب بتقـديم مـرتكبي باعتبار مبدأ الولاية القضائية العالمية

الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان الأساســية إلى العدالــة فــإن مــن المهــم تحديــد الجــرائم الــتي يمكــن إعمــال مبــدأ 

ـــائع الـــتي تـــبرره تطبيقـــه، حـــتى لا يـــتم اللجـــوء إليـــه بصـــورة انتقائيـــة الولايـــة القضـــائية العالميـــة ا إلى جانـــب الوق بشـــأ

ومبـــدأ العالميـــةلاعتبــارات سياســـية أو صــرف النظـــر عـــن تطبيقــه لأســـباب دبلوماســية، دون مراعـــاة واجـــب العدالــة 

لقضـائية العالميــة عـن طريــق المسـاواة، وهـذا يســتلزم مـن جانبـه ضــرورة وضـع تعريـف شــامل جـامع مـانع لمبــدأ الولايـة ا

تحديــد نطــاق التطبيــق وشــروط الممارســة وكــذا دراســة الطبيعــة الاحتياطيــة للولايــة القضــائية العالميــة ســيما مــن خــلال 

. مقارنة الطابع الاحتياطي مع مبدأ التكامل بالنسبة للمحكمة الجزائية الدولية

ليةإسناد مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب اتفاقية دو .2



من أهم النقاط الأساسية الـتي أثـيرت للنقـاش مـن طـرف العديـد مـن الـدول الـتي تـولى اهتمامـا بحقـوق الإنسـان 

تمـع الـدولي مـن خـلال الأمـم المتحـدة ولايـة قضـائية عالميـة بموجـب اتفاقيـة دوليـة وضرورة تفعيل حمايتها أن ينشـأ ا

ا ووسائلها والجرائم التي تدخل في ، ومن ثمة يتسنى والانضمامنطاقها وعملية إنفاذها وتفتح للتصديق تنظم إجراءا

ـرمين الـذين لا يطـالهم مبـدأ الإقليميـة وتوقيـع العقــاب  للـدول إدراجهـا ضـمن المنظومـة القانونيـة الوطنيـة وملاحقـة ا

.عليهم

تعزيز المساءلة عن طريق القانون الدولي من طرف القضاء الوطني.3

ائيــة وموضــوعية حــتى طبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة علــى أســاس وجــود نصــوص إجر لا بــد مــن تفعيــل ت

الوطنية من إعمـال المبـدأ، فتصـديق الـدول علـى المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة لا يمكنهـا أن تطبـق تتمكن المحاكم

ا عــن طريــق إدراج المبــدأ في بصــورة تلقائيــة مــن قبــل القضــاء الــوطني إذا لم تقــم الدولــة بعمــل قــانوني يقــرر أحكامهــ

القانون الوطني عن طريق وضـع نصـوص تجـرم تلـك الانتهاكـات الماسـة بحقـوق الإنسـان كمـا جـاءت في الاتفاقيـات 

ة قواعــد القــانون والأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصــيفي قــانون العقوبــات للــدول ووضــع العقوبــات المناســبة لهــا،الدوليــة

ــا و كــالنص علــى عــدم تقــالــدولي الإنســاني حــتى لا يحتمــي الجنــاة ادم جــرائم الحــرب وجــرائم التعــذيب نظــرا لخطور

بالثغرات التي تعتري القانون الوطني ولا يطعن في اختصاص القاضي الداخلي الـذي يعتـبر حـامي الحقـوق والحريـات 

.الأساسية في الدولة

.السلميضرورة نشر ثقافة تعزيز حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية والتعايش.4

إن مسـألة حمايـة حقــوق الإنسـان تعــني الجميـع، فيجــب نشـر ثقافـة احــترام حقـوق الإنســان والكرامـة الإنســانية 

وضــرورة التركيــز علــى مــنح ضــحايا انتهاكــات القــانون الــدول لحقــوق الإنســان والقــانون الــدولي الإنســاني المزيــد مــن 

رمين وتوقي ع العقاب عليهم، وضمان تمكين الضحايا من جبر الضرر ومنحهم الحماية الجزائية عن طريق ملاحقة ا

قواعــدالتعويضـات اللازمـة لأن المطلـوب هــو ضـمير مجتمـع حـي يكــرس حـق الإنسـان في العـيش بســلام مـن خـلال 



قانونيـة وقضـائية ذات نطـاق عــالمي وطبيعـة دائمـة لهـدف واحــد وهـو الكفـاح مـن أجــل حمايـة حقـوق الإنسـان ضــد 

.من العقابظاهرة الإفلات 

:التشديد على التطبيق المطلق لمبدأ الولاية القضائية العالمية.5

ـا مـن  إن الإقرار بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لكبار المسؤولين في الدولة والتي بمجرد إعمالها يفلت المتمتعين 

ا العقاب رغم قيـام أركـان الجريمـة ضـدهم؛ يجعـل مـن الـدول الـتي تتبـنى مبـدأ الولايـ ة القضـائية العالميـة ضـمن تشـريعا

ا الدولية في قمع تلك الانتهاكات الخطيرة وتطبق العدالة على مستوى عالمي .الداخلية توفي بالتزاما

ضرورة ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية في إطار التعاون الدولي.6

م القضاء الوطني بإعمال مبـدأ الولايـة القضـائية أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لا يكفي قيا

رمين، ذلـك أن إشـكالية جمـع الأدلـة أو تسـليم القضـائيةالإنابـاتو أأو نقـل الإجـراءات الجزائيـةالعالمية لملاحقة ا

رمين ددة العديد مـن الـدول إلى عقـد اتفاقيـات الثانيـة والمتعـوقد عمدتتتطلب أن تتم في إطار التعاون الدولي، ا

.  الأطراف من أجل تفعيل التعاون القضائي والقانوني من أجل مكافحة الجريمة على نطاق واسع
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ملخـــص

بموجبــه للمحــاكم الوطنيــة أن تمــارس ولايتهــا القضــائية مــن أجــل متابعــة يمكــن،الولايــة القضــائية العالميــة مبــدأ قضــائيايعتــبر مبــدأ 

م  ــرمين المنتهكــين لحقــوق الإنســان الأساســية وقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني وتوقيــع العقــاب علــيهم، في حــال ارتكــا ومحاكمــة ا

ــا  حســـب القــانون الـــدولي، بغــض النظـــر عــن مكـــان ارتكــاب الجريمـــة أو جنســية الجـــاني أو جنســـية أنــواع مـــن الجــرائم توصـــف بخطور

.الضحية، تماشيا مع الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان في أي مكان

قانونيــة الوطنيــة، ويمكـن اليــوم حمايـة حقــوق الإنســان مـن خــلال التــزام الـدول بــإدراج مبــدأ الولايـة القضــائية العالميــة في المنظومـة ال

وتفعيــل مبــدأ الولايــة يــة وتحديــد العقوبــات المناســبة لهــاعــن طريــق اتخــاذ الإجــراءات التشــريعية اللازمــة، مــن أجــل حصــر الجــرائم الدول

القضــائية العالميــة مــن خــلال الممارســـة القضــائية رغــم الصــعوبات الـــتي تواجــه تطبيقــه ســيما إذا تعلـــق الأمــر بــذوي الصــفة الرسميـــة في 

ـرمين أو نقـل الإجـراءات الجزائيـة الد ولة، وعلى هذا الأساس فمن واجب الدول أن تتخذ كـل سـبل التعـاون سـواء في مجـال تسـليم ا

.أو تنفيذ الأحكام القضائية، كل ذلك  من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق عدالة عالمية

Résumé

     Le principe de la compétence universelle est un principe juridique, par lequel
les tribunaux exercent leur compétence pour la poursuite et le jugement des
criminels violent les droits de l'homme et les règles de la loi internationale
humanitaire et les punir dans les cas ou ils commentent des crimes dont le
danger est immense selon la loi international, quel que soit l'endroit du crime ou
la nationalité du  délinquant et  du la victime, Conformément aux obligatoires
internationales pour protèges les droits de l'homme partout.
     On peut Aujourd'hui protéger les droits de l'homme à travers l'engagement
des états à établir le principe de la juridiction internationale dans le système
juridique nationale, en prenant les mesures législatives nécessaires, pour limiter
les crimes internationaux et de déterminer les sanctions appropriées et de mettre
en exercice le principe de la compétence universelle à travers la  pratique
judiciaire en dépit des difficultés rencontrées principalement quand il s’agit des
personnes qui ont un statut officiel dans l'état, Sur cette base Le  devoir de l’états
est   d’établir   tout   les  moyens   de  coopération  soit   dans  le  transfert  de
prisonniers de procédures judiciaire ou bien la mise en œuvre des décisions
judiciaires, Tout cela dans le but de mettre fin à l'impunité et de parvenir à la
justice universelle .
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